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المستخلص
ــلم بــهِ عمُومــاً إنَّ حِمايــة حقــوق الإنســان هَــدَف أســاسي مِــنْ أهــداف القانــون  مِــنَ المسَُّ

وليــة الإقليميــة والعالميــة  ولي الحديــث، وفي العقــود الأخــرة اعتَمَــدتْ مَعظَــم المنُظــمات الدَّ الــدَّ

مَعايــر لِحقُــوق الإنســان واســتَجابت لإنتهــاكات حقــوق الإنســان مِــنْ خِــلال مَنْــح سُــبُلْ 

ــاك أشــكال  ــون المحــي، وهن ــم دون إنصــاف في القان ــتْ حقوقهُ ــن انُتُْهِكَ ــراد الذي انتصــاف للأف

عديــدة لســبل الانتصــاف غــر الماديــة وردت في العديــد مــن صكــوك الأمــم المتحــدة المتعلقــة 

بحقــوق الانســان ومنهــا، الحــقّ في معرفــة الحقّيقــة، الــذي يمكــن تعريفــه ، بأنّــه حــقّ لِضحايــا 

الانتهــاكات الجســيمة لِحقــوق الإنســان وعوائلهــم والمجتمــع بصــورة عامّــة في معرفــة حقيقــة 

مــا حَصَــلَ وتحديــد المســؤولين عنهــا وتوثيــق الظــروف والأســباب التــي أدّتْ إلى ذلــكَ، والشــكل 

الثــاني هــو الــرد، الــذي يمكــن تعريفــه، بأنّــه إعــادة الأشــياء التــي كانَــتْ موجــودة قَبْــلُ وقــوع 

الانتهــاكات إلى حالتهــا الأولى أمّــا بوقــفِ الانتهــاك أو إعــادة الأوضــاع إلى مــا كانَــتْ عليــه قَبْــلَ 

وقــوع الفعــل غــر المــروع دوليّــاً، والشــكل الثالــث هــو الترضيــة، التــي يمكــن تعريفــه، بأنهــا 

وســيلة انتصــاف مقبولــة في حــالات جــر الأضرار المعنويّــة  وتكــون بعــدّة صــور منهــا عــى ســبيل 

المثــال، ضمانــات عــدم تكــرار الفعــل والاعتــذار، والشــكل الرابــع إعــادة التأهيــل، وهــو التدابــر 

التــي ترمــي إلى التخفيــف مــن الــرر البــدنّي أو النفــيّ أو الاجتماعــيّ الــذي يعانيــه الضحايــا .

ت الجمعيــة العامــة للأمَــم المتُّحِــدة في أكــر مِــنْ مُناسَــبة عــى أهمّيــة مُعالَجَــة  وقــد أكــدَّ

ــم وبِطَريقــةٍ شــامِلة عــى  سُــبُلْ الانتصــاف لِضحايــا إنتهــاكات القانــون الــدولي عــى نحَــوٍ مُنَظّ

الصّعيديــنِ الوطنــيّ والــدولّي، ولذلــك صــدرت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة التــي نصــت عــى 

ــدولي  ــون ال ــد القان ــى صعي ــاني أو ع ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــى صعي ــواء ع ــبل س ــذه الس ه

لحقــوق الإنســان، فضــلاً عــن التريعــات عــى المســتوى الوطنــي.

الكلــمات المفتاحيــة: إتفاقيّــات دوليــة ، الحــق في معرفــة الحقيــة، الــرد، الترضيــة ، اعــادة 

لتأهيل  ا

Abstract
It is generally accepted that the protection of Human Rights is a fundamental 

goal of the modern international law. In recent decades, most regional and 
international organizations have adopted Human Rights standards and responded 
to human rights violations by granting remedies to the individuals whose rights 
have been violated in there domestic law, There are many forms of non-monetary 
remedies mentioned in many United Nations instruments related to human rights, 
For example the Right to the truth, which can be defined as the right for victims 
of the gross human rights violations, their families, and the society, to know the 
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truth about what happened to identify those responsible for these violations, 
Finally to document the circumstances and reasons that led to it. The second form 
is restitution, which can be defined as restoring the circumstances that existed 
prior to the violations either by ending the violation or restoring conditions to 
what they were before the internationally wrongful act occurred. The third form is 
satisfaction, which can be defined as an acceptable means of redress in cases of 
reparation for moral damages, For example, guarantees of non-repetition as well as 
an apology, The fourth form is rehabilitation, which is measures aimed at alleviating 
the physical, psychological, and the social harm suffered by the victims.

In sum, the United Nations General Assembly has confirmed on more than 
one event, the importance of addressing remedies for victims of violations of the 
international law in an organized and comprehensive manner at the national and 
international levels has been emphasized, Therefore many international instruments 
have been issued that stipulate these remedies, whether at the level of international 
humanitarian law or at the level of international human rights law, as well as the 
legislations  at the national level.

 Keywords: International Conventions, The right to the truth, Restitution, 
Satisfaction, Rehabilitation
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المقدمة
أولاً- موضوع البحث

بَعــدَ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، عُقِــدَت الكَثــر مِــنَ المعُاهَــداتِ الدوليّــة والإقليِميــة 

وَصَــدَرت العَديــدُ مِــنَ القَــراراتِ مِــنَ الجَمعيّــةِ العَامّــةِ للأمُــم المتحــدة وَمِــنَ الهَيئــاتِ التابِعَــةِ 

ــدَ  ــا عِنْ ــزامِ بِه ــدُولِ الأطــراف الإلت ــة عــى ال ــر قانوني ــع أطُُ ــدِفُ إلى مُعالَجــةِ وَوَضِ ــي تهَ ــا الت لهَ

ــنْ أشــخاصٍ يَعْمَلــونَ لِمَصلَحتِهــا أو أثنــاء  ــنَ الحُكومــاتِ أو مِ تعَــرضّ الأفــراد إلى الإنتهــاكات مِ

النِزاعــاتِ المسُــلحّة، وَحَــدّدت هــذهِ الموَاثيــق العَديــدَ مِــنْ سُــبُل الانتصــاف التــي يَجــب أنْ تُُمنَْــح 

ــدَتْ عــى سُــبُل الانتصــاف  للفــرد عِنــدَ إنتهــاك حُقوقَــهُ المضَمونَــة بِِموجِــب هــذهِ الموَاثيــق، وأكّ

غَــر الماديّــة )الحــقّ في معرفــة الحقّيقــة، الــرد، الترضيــة، ضمانــات عــدم تكــرار الفعــل، وإعــادة 

ــق  ــرضَ تحَقي ــم لغَِ ــتْ حُقوقَه ــن انتِهكَ ــا مِمّ ــا الضحاي ــل عليه ــب أنْ يَحصَ ــي يَج ــل ( الت التأهي

ــة ومُحاسَــبة الجُنــاة واســتعادة كَرامَــة الضحايــا وإعــادة تأهيلهَــم. العَدالَ

ثانياً- أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث في ضرورة معرفــة الأطــر القانونيــة الدوليــة التــي نظمــت ســبل   

الانتصــاف غــر الماديــة ســواء عــى مســتوى القانــون الــدولي الإنســاني أو عــى مســتوى القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان.

ثالثاً- إشكالية البحث
ــوني موحــد لســبل الانتصــاف غــر  ــل إشــكالية البحــث في عــدم وجــود أســاس قان تتمث

ــة،  ــوك الدولي ــن الصك ــد م ــى العدي ــة ع ــي موزع ــين فه ــد المدني ــاكات ض ــن الانته ــة ع المادي

بالإضافــة إلى أن ســبل الانتصــاف غــر الماديــة عــن انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 

ــدولي الإنســاني. ــون ال ــك المتعلقــة بالقان ــن مــن تل ــة التدوي أكــر وضوحــاً مــن ناحي

رابعاً منهجية البحث
ســيتم إتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي لنصــوص الصكــوك الدوليــة التــي تناولــت ســبل 

الانتصــاف غــر الماديــة.



78

الملف القانوني الأساس القانوني لسبل الانتصاف غير المادية عن الانتهاكات ضد المدنيين في القانون الدولي العام

المطلب الأول
الأساس القانونيّ لِسُبل الانتصاف غير الماديةّ

في القانون الدوليّ لِحقوق الإنسان
في الفــترةَِ التــي أعْقَبَــت إنتهــاء الحَــرب العالميّــة الثانيــة وَتأســيس الأمــم المتُّحِــدة عُقِــدَت 

ــدات  ــت مُعاهَ ــواء كَانَ ــا حُقــوق الإنســان سَ ــج قضاي ــي تعُالِ ــة الت ــقِ الدوليّ ــنَ الموَاثي ــد مِ العَدي

ــةِ العَامــةِ للأمُُــم المتُّحِــدة أو أحــد  ــة أو قَــرارات وَمبــادِئ صــادِرَة مِــنَ الجَمعيّ ــة أو إقليميّ دَوليّ

ــر  ــاف غ ــبُل الانتص ــج سُ ــوصٌ تعُالِ ــق نصُ ــذهِ المواثي ــضِ ه ــد وَرَدَ في بَع ــة، وَق ــا المخُتص هَيئاته

الماديّــة التــي يَجْــبْ أنْ تُُمنَــح لضَِحايــا انتِهــاكات القانــون الــدولّي لِحقــوق الإنســان، وَذلِــكَ لِوَضِــع 

إطــار قانــونّي لِهــذهِ السُــبل وإلــزام الــدّول بِتطبيقهــا والعمــل بهــا، وســيتم تقســيم هــذا المطَلــب 

ــة في  ــرِ الماديّ ــاف غ ــبل الانتص ــونّي لِسُ ــاس القان ــرع الأول الأس ــن الف ــروع، يتضم ــةِ ف إلى ثلاث

الاتفاقيّــاتِ الدوليّــة ، فِيــما يتَنــاوَل الفــرع الثــاني الأســاس القانــونّي لهــا في الاتفاقيّــات الإقليميّــة، 

وَيتَضمّــن الفــرع الثالــث أساســها القانــوني في صُكــوكِ الأمَــم المتُّحــدة الأخــرى.

ــات  ــي الاتفاقيّ ــة ف ــر الماديّ ــبل الانتصــاف غي ــيّ لِسُ ــرع الأول: الأســاس القانون الف
ــة الدوليّ

أقــرَّتْ المعُاهــدات الدوليّــة المتَُعلِّقــة بِحقــوقِ الإنســان بِحَــقِّ ضَحايــا انتهــاكات الحقــوق 

ــة، وَحَصَــلَ  ــبُل إنتصــاف فعّال ــةِ فيهــا أو التــي يَمنَْحَهــا إياهُــم الدســتور أو القانــون في سُ نَ المدوَّ

هــذا الأمــر لأوّلِ مــرةٍّ عــى الصَعيــدِ الــدولّي مِــنْ خِــلالِ الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان لعــام 

ــة  ــصَّ العَهــد الــدولّي للحقــوق المدنيّ ــسَ الَمعنــى نَ ــهُ)1(، وَبِنَفْ UDHR( 1948( في المــادة )8( مِن

ــلال  ــنْ خِ ــك مِ ــلٍ أدَقّ وذل ــقّ وَلكــن بِتَفصي والسياســية لعــام ICCPR( 1966( عــى هــذا الحَ

ــخص  ــم لأي شَ ــة للِتظلّ ــاف فعّال ــبُل إنتص ــتْ سُ ــي ضَمَنَ ــهُ، الت ــادة )2( مِن ــنَ الم ــرة )3( مِ الفَقَ

ــهِ)2(. ــهُ المنَصــوص عليهــا في ــتْ حُقوقــهُ وحُريات انُتِهكَ

وَقَــد فُهِــمَ هــذا الإلتــزام مِــنْ جَانِــبِ الــدول الأطــراف بأنـّـهُ أكــر مِــنْ مُجــرَّد عَمــل إجــرائي 

ويُتَرجَــم إلى ضَــمانِ التَمتُّــع بالحقــوق المعُــتَرف بهــا بِِموجِــب العَهــد الــدولّي )ICCPR(  مِــنْ قِبَــلِ 

سِــلطة قضائيّــة مســتقلة وبِطُــرق مُختلفــة بِمــا في ذلــك التَطبيــق المبُــاشر للعهــد الــدولّي أو تضَمين 

ــاً  ــاً حق ــدولّي أيض ــد ال ــن العه ــما يَضمُ ــة، كَ ــاً مماثل ــا أحكام ــراف وَقوانينَه ــدول الأط ــاتر ال دَس

)1( الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان لعام 1948 نصَّتْ المادة )8( منه على »لكل شخص حقّ اللجوء إلى المحاكم الوطنيّة المختصة 

لإنصافه الفعلي من أيةّ أعمال تنتهك الحقوق التي يمنحها له القانون والدستور«.

)2( العهد الدولّي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيةّ لعام 1966 نصَّتْ المادة )3/2( منه على »تتعهد كل دولة طرف في هذا 

العهد: أ- بأن تكفل توفير سبيل فعّال للتظلمّ لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر 

الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسميّة. ب- بأن تكفل لكل متهم متظلمّ على هذا النحو أن تبتّ في الحقوق التي يدعي 

انتهاكها سلطة قضائيّة أو إداريةّ أو تشريعيّة مختصة، أو أية سلطة مختصّة أخرى ينصّ عليها نظام الدولة القانونّي، وبان تنمّي 

إمكانيّات التظلمّ القضائّي. جـ- بان تكفل قيام السلطات المختصّة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمّين. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )23(

79

الملف القانوني

واجــبَ النّفــاذ في التَعويــضِ لِضحايــا الاعتقــالِ أو الاحتِجــازِ غــرِ القانونيــين)3(.

ــقَّ  ــلَ حَ ــيّ )UDHR( كَفَ ــلانِ العَالم ــنَ الإع ــادةِ )8( مِ ــواردِ في الم ــص ال ــظ إنَّ النَ وَيُلاح

ــبِ الإعــلان  ــةِ بِِموجِ ــهِ المضَْمون ــداء عــى حقوق ــة اعت ــنْ يَقــع ضحيّ ــكُلِّ مَ اللّجــوء إلى القَضــاء لِ

ــة للإعــلان العالمــيّ  ــة مُلزمِ ــدَم وجــود قــوّة قانونيّ ــنْ عَ أو الدســتور والقانــون، وعــى الرّغــم مِ

)UDHR( إلا أنّ الحقــوق المنَصُــوص عليهــا فيــهِ أصْبَحــتْ جُــزءاً مِــنَ القانــون الــدولّي العُــرفيّ، 

ــق  ــاً تتَعَلّ ــاترهَا أحكام ــين دَس ــلالِ تضَم ــنْ خِ ــكَ مِ ــالم وَذلِ ــم دُول الع ــهِ مَعظ ــتْ ب ــدْ إلتزمََ وَقَ

ــما وَرَدَ في الإعــلانِ بالإضافــةِ إلى مُراعــاةِ أحكامَــهُ عــى المسُــتوى الــدولّي)4(. بالحقــوقِ مُشــابِهةً لِ

أمّــا النَــصّ الــواردِ في الفَقَــرةِ )3( مِــنَ المــادة )2( مِــنَ العَهــدِ الــدولّي ))ICCPR فَقَــدْ جــاءَ 

أكــرَ وضُوحــاً وتفَصيــلاً وذلَــكَ مِــنْ خــلال المصُطلحــات الواضِحــة فيــهِ، حَيْــثُ أوجَــبَ أنْ تكــون 

ــون  ــن أنْ تكَ ــة، ويُمك ــون فعّال ــدّول الأطــراف وأنْ تك ــبِ ال ــنْ جانِ ــة مِ ــبُل الانتصــاف مَكفول سُ

ــة أو تريعيّــة، وإنّ أيّ قِــراءة للفقــرة )3( مــن المــادة )2( مِــنَ  هــذهِ السُــبل قَضائيّــة أو إداريّ

العَهــد يُمكــن الاســتنتاج إلى تفَضيــلِ سُــبُل الانتصــاف القضائيّــة عــى السُــبُل الأخُــرى الــواردة في 

المــادةِ المذكــورة، مــن خــلال تأكيــد النــص عــى الــدول الأطــراف بــأن تنمّــي إمكانيــات التظلّــم 

القضائي. 

ــةِ أو  ــنْ ضُروبِ المعُامَل ــرهِ مِ ــب وَغ ــة التَعذي ــة مُناهض ــدت إتفاقيّ ــام 1984 اعتم وفي ع

ــة   ــدْ اســتَندَت هــذهِ الاتفاقيّ ــةِ لِلكرامــة )CAT(، وَقَ ــةِ القاســيةِ أو اللاإنســانيّةِ أو الحاطّ العُقوبَ

إلى الرّغبَــةِ الصريحــةِ مِــنْ جانِــبِ واضعيهــا في زِيــادةِ فعّاليّــةِ النّضــالِ ضــدّ التَعذيــبِ وغَــرهِ مِــنْ 

ضُروبِ المعُامَلــةِ أو العقوبَــةِ القاســيةِ أو اللاإنســانيّة أو المهينــة لَيسَــتْ فقــط مــن خِــلال الحِــقّ 

في رَفــعِ الشَــكْوى وِفقــاً للآليّــة المنَصــوصِ عليهــا في  المــادة )13( منهــا)5(، وإنّمّــا الاعــتراِف بِحــقّ 

ضَحايــا التَعذيــب في الإنصــافِ والتَعويــضِ المنُاسِــب عَــنِ الــرَرِ الــذي لَحِــقَ بِهــم بِموجــب نــص 

الفقــرة )1( مــن المــادة )14( مِنهــا)6(. 

وَتهَــدِف الفقــرة )1( مِــنَ المــادة )14( مِــن اتفاقيّــة مناهضــة التعذيــب)CAT(  إلى 

(3) Cristian Correa, Shuichi Furuya,  and Clara Sandoval, Reparation for Victims of Armed Conflict, 
First Published, Cambridge University Press , 2021, P 95.
)4( نصر الدين بو سماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، مصر، 2007 

، ص24.

)5( اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو الحاطةّ للكرامة لعام 1984، نصَّتْ 

المادة )13( منها على »تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدّعي بأنه قد تعرضّ للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها الحقّ في أن يرفع 

شكوى إلى سلطاتها المختصّة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة والنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة 

لضمان حماية مقدّم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم« .

)6( الاتفاقية نفسها، نصَّتْ المادة )1/14( منها على »تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونّي، إنصاف من يتعرضّ لعمل من 

أعمال التعذيب وتُُمتَعَّهُ بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي 

حالة وفاة المعُتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذي يعَولهَم الحقّ في التعويض«.
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اســتعادة كَرامَــةِ الضَحايــا وَمَنــعِ تِكــرار أفعّــال تتََنــافى مــع نصُــوصِ الاتفاقيّــة في المسُــتقبل مِــنْ 

خــلِالِ توَفــر الإنصــافِ الكامِــل، ويَرتبَِــط نـَـصّ المــادة )14( مِــنَ الاتفاقيّــة إرتباطــاً وَثيقــاً بِنصــوصِ 

الاتفاقيّــةِ الأخُــرى المتَُعلقّــة بِتَقديــمِ الجُنــاةِ إلى العدالــةِ، حَيْــثُ إنهّــا توفــر للِضَحايا شُــعوراً بالرضِا 

والعَدالــة وتسُــهِم في حِمايــةِ حَقّهــم في مَعرفــةِ الحقيقــة، وَبالمثِــل فــانَّ إجــراء تحَقيقــات فَوريّــة 

ــة))(  ــدّد في المــادة )12( مــن الاتفاقيّ ومُحَــدّدة وَنزََيهــة في إدّعــاءاتِ التعذيــب عــى النَحــوِ المحَُ

ــكاوى  ــةِ لِتَقديــم الشَّ ــةِ والفعّال ــات النّزيهَ ــنِ الآليّ ــبيلاً أساســيّاً للإنتصــاف، فَضــلاً عَ ، يشــكّل سَ

ــمَّ  ــلِ إلّا إذا تَ ــن الحصــول عــى الجَــرِ الكامِ ــة، ولا يُمكِْ ــنَ الاتفاقيّ التــي تقَتَضيهــا المــادة )13( مِ

الوَفــاء بِالالتزامــاتِ المنَصــوصِ عليهــا في المادتــين )12( و )13( مِــنَ الاتفاقيّــة، وَبِالتــالي فَــإنَّ عَــدم 

قِيــام الــدول الأطــراف بإجــراءِ تحَقيقــاتٍ فَوريّــة وَنزَيهــة كُلّــما توَفّــرتَ أســبابٍ مَعقولــةٍ تشُــرُ إلى 

ارتــكابِ عَمَــلٍ مِــنْ أعــمالِ التَعذيــبِ أو غَــرهَ ُمِــنْ أشــكالِ سُــوءِ المعُامَلِــةِ يشــكّل أيضــاً إنتِهــاكاً 

للــمادة )14( مــن الاتفاقيــة)8(.

وَتذهَــبُ الاتفاقيــةِ الدوليّــة للقَضــاءِ عــى التَمييــزِ العُنــصريّ لِعــام ICERD(  1965(إلى 

ابعــدِ مِــنْ ذلــك حَيْــثُ أعطَــت الحَــقّ لضَِحايــا التَمييــز العُنــصريّ في إلتــماسِ تعَويــض مناســب 

أو ترضيــة مناســبة لأي ضَرر لَحِــقَ بالضحيّــة نتيجــةً لهِــذا التِمييــز وذلِــكِ مِــنْ خِــلالِ نـَـصّ المــادة 

)6( منهــا)9(.

وَتعُتَــر هــذهِ الاتفاقيّــة مِــنْ أوّل صُكــوك حقــوق الإنســان التي أشــارَتْ صََراحةً إلى أشــكال 

سُــبُل الانتصــاف قَبْــلَ أنْ يَتِــم تعَريــف أيّ مِــنْ هــذهِ السُــبل في وَثائِــق القانــون الــدولّي، حَيْــثُ 

ــض  ــا وَهــيَ التّعوي ــادة )6( منه ــةِ بِِموجــبِ الم ــبُل الانتصــاف المتُاحَ ــة سُ ــدّدت هــذهِ الاتفاقيّ حَ

ــدّول  ــد ال ــة )ICERD( تتََعَهّ ــب الاتفاقيّ ــبة، وَبِِموجِ ــة المنُاسِ ــة العَادِل ــب والترضي ــادِل المنُاسِ العَ

الأطــراف بِتقديــم تقَاريــر إلى لِجنــةِ القَضــاء عــى التَميّيــز العنــصريّ المشُــكلة بِموجــب المــادة )8( 

منهــا بِشــأن التَدابــر التريعيّــة أو القضائيّــة أو الإداريّــة أو غَرهــا مِــنَ التدابــر التــي اعتَمدتهــا 

الــدّول الأطــراف في تنَفيــذَ هــذهِ الاتفاقيــة)10( .

أمّــا اتفاقيّــة حقــوق الطفــل لعــام CRC( 1989(فَلــمْ تتََنــاول جَميــع سُــبُل الانتصــاف غرِ 
)7( الاتفاقيّة نفسها، نصَّتْ المادة )12( منها على »تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصّة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما 

وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارُتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائيّة«.
(8) Manfred Nowak, Moritz Birk, and Giuliana  Monina, The United Nations Convention Against 
Torture and its Optional Protocol, Oxford University Press, Second Edition, 2019, p371.

)9( الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على التمييز العنصريّ لعام 1965، نصَّتْ المادة )6( منها على »تكفل الدول الأطراف لكل إنسان 

داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنيّة وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعّال 

بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصريّ يكوّن انتهاكاً لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة ويتنافى مع هذه الاتفاقيّة، 

وكذلك حقّ الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا 

التمييز«.
(10) Anna  Nilsson, The Right to the Compensation for Victims of Racial Discrimination, Master 
Thesis, University of Lund, Faculty of Law, USA, 2002, P P 18-17. 
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ــة وإنّّمــا تطََرَّقَــت إلى سَــبيلٍ واحــدٍ مِنهــا وَهُــوَ إعَــادة التأهيــل البَــدنّي والنَفــيّ للأطفــال  الماديّ

ــكَ مِــن ْخِــلال نــصّ المــادة )39(  ضَحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان أو النِزاعــاتِ المســلحة وَذَلِ

منهــا)11(.

ــاء  ــال وَبِغ ــعِ الأطف ــق بِبي ــاريّ المتَُعلّ ــول الاختي ــوال الروتوك ــسِ المنِ ــى نفَ ــارَ ع ــد سَ وَقَ

ــبُل الانتصــاف غــرِ  ــنْ سُ ــبيلٍ واحــدٍ مِ ــك بالإشــارةِ إلى سَ ــال لعــام OPSC( 2000( ، وذل الأطف

الماديّــة وَهــوَ )إعــادة التأهيــل(، وَذلــك مِــنْ خــلالِ الفقــرة )3( مــن المــادة )9( مِنْــهُ وألــزمََ الــدّول 

ــة لهــذا الغــرض)12(. الأطــراف بِاتخّــاذِ جَميــع التَدابــر الممُْكِنَ

ــم لِعــام 1990  ــمّالِ المهُاجريــن وأفــرادِ أسرهَُ ــعِ العُ ــةِ جَمي ــة لحِماي ــة الدوليّ ــا الاتفاقيّ أمّ

)CMW(، فَقَــدْ أعْطَــت الاتفاقيّــة الحَــقّ لِلعامِــلِ في رَفــعِ قَضيَّتــهِ لِلســلطاتِ المخُتصّــةِ في دَولــةِ 

ــلِ أو  ــاةِ العامِ ــدَ وَفَ ــض عِنْ ــتْ مَســائِل التَعوي ــهِ، وعَالَجَ ــدِ عَمَلِ ــاك شُروطِ عَق ــدَ انته العَمــل عِنْ

أحــدِ أفــرادِ أسرتَِــهِ، وأعْطَــتْ الاتفاقيّــة الحَــقَّ لأيّ دَولــة طَــرفَ أنْ ترُاقِــب وَفــاء الــدّول الأطــراف 

بالتزاماتهــا بِِموجــب الاتفاقيّــة بِــأنْ تلَفِــتَ نظََــر الدّولــة ِالمعنيــة بِرســالةٍ مَكتوبــة، وعــى الدّولــةِ 

م توَضيحــاً خِــلال ثلَاثــةَ أشــهُر مِــنْ تاريــخ اســتلامِ الرســالة، عــى  التــي تتََلقّــى الرســالة أنْ تقُــدِّ

ــر مِنهــا  ــة أو يُنْتَظَ ــة المعَنيّ ــي قَدّمَتهــا الدول ــة الت ــبُل الانتصــاف المحليّ ــح سُ ــن التوضي أنْ يَتَضمّ

 ) CMW ( ــة ــة في الاتفاقيّ ــبُل الإنصــاف غــر الماديّ ــر وضُوحــاً لسُ ــصّ الأك ــا النّ ــا)13(، أمّ تقديمه

هــو مــا ورد في المــادة )83(  بِفقراتهــا الثــلاث والتــي ألزمَــت الــدول الأطــراف بِتأمــيِن وســائل 

ــة)14(. ــم المعُــتَرف بهــا بِِموجــبِ الاتفاقيّ الانتصــاف لأيّ أشــخاص تنُْتَهَــك حقوقَهُ

ــا  ــبُل الانتصــاف الواجــبِ توَفرهــا لِضحاي د أشــكال سُ ــدِّ ــمْ تحَُ ــة لَ ــاكَ صُكــوك دَوليّ وهُن

ــات  ــرات أو بيان ــم تفَس ــراف تقَدي ــدّول الأط ــنَ ال ــت مِ ــلْ طَلَبَ ــان، بَ ــوق الإنس ــاكات حق انته

)11( اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، نصَّتْ المادة )39( منها على »تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل 

البدنّي والنفسّي وإعادة الاندماج الاجتماعيّ للطفل الذي يقع ضحيّة أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو 

التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة أو النزاعات المسلحّة ويجري هذا 

التأهيل وإعادة الاندماج في بيئة تعزّز صحة الطفل وهذا من اجل احترامه لذاته وكرامته«. 

)12( البروتوكول الاختياري المتعلقّ ببيع الأطفال وبغاء الأطفال لعام )2000(، نصَّتْ المادة )3/9( منه على »تتخذ الدول الأطراف 

جميع التدابير الممكنة التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم 

الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً  ونفسياً.«

)13( ينظر بهذا الصدد المواد )9/16(، )2/54(، )2/61(، )2/71(، )76/أ( و )3/77/ب( من الاتفاقية الدوليّة لحماية جَميعِ العُمّالِ 

المهُاجرين وأفرادِ أسرهَُم لعام 1990.

)14( الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، نصَّتْ المادة )83( منها على »تتعهد كل دولة 

من الدول الأطراف في هذه الاتفاقيّة بالقيام بما يلي :أ- تـأمين وسـائل الانتصاف الفعّال لأي أشخاص تنُتهك حقوقهم أو حـرياتهم 

المعـترف بها في هذه الاتفاقيّة، حتى لو ارتكب الانتهاك أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسميّة. ب - تأمين قيام السلطات القضائيّة 

أو الإداريةّ أو التشريعيّة المختصة، أو أية سلطة مختصـة أخرى يقررها نظام الدولة القانونّي، بإعادة النظر في دعاوى أي أشخاص 

يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها ، وإيجاد إمكانيات للانتصاف عن طريق القضاء. جـ- ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال 

سبل الانتصاف متى منحت ».
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ــنْ  ــة، وَمِ ــا للضحيّ ــدْ وَفّرته ــة الطــرف قَ ــا تكــون الدّول ــي رُبِّم ــبُل الانتصــاف الت ــا سُ ــح فيه توُضّ

هــذهِ الصُكــوك مــا جــاءَ في المــادة )2/6( مِــنَ الروتوكــول الاختيــاريّ للقَضــاء عــى جَميــعِ أشــكالِ 

.)15() CEDAW (  1999 ــام ــرأة لع ــدّ الم ــز ض التميي

ــات  ــة فــي الاتفاقيّ الفــرع الثانــي: الأســاس القانونــيّ لِسُــبل الانتصــاف غيــر الماديّ
ــة الإقليميّ

تعُْتَــر الاتفاقيّــة الأوربيّــة لحمايــة حقــوق الانســان والحريــات الأساســيّة لعــام ECHR(1950(  أوّل 

ــة  ــنْ نوعهــا في توفــر أكــر الإجــراءات القضائيّ ــة لحِمايــة حُقــوق الإنســان، وهــيَ فَريــدة مِ مُعاهــدة إقليميّ

ــمْ  العابِــرة للحُــدود فعاليّــة للشــكاوى التــي يُقدّمهــا الأفــراد الذيــن تنُْتَهَــك حُقوقَهــم ضــدّ حكوماتهــم)16(، وَلَ

ــراراً مَدروســاً للغايــة لاســتبعاد مــا يسُــمّى بالحقــوقِ  ــذَ واضِعوهــا قَ ــن شــاملة لِكافــةِ الحُقــوق فَقــد اتخَّ تكَُ

ــة  ــمَّ مُعالَجــة الحقــوق الاقتصاديّ ــدْ تَ ــراد، وَقَ ــة للأف ــز عــى الحُقــوق المدَنيّ ــة والتّركي ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ

ــات الأساســية   ــة حُقــوق الإنســان والحري ــة حِماي ــما بَعــد بِِموجــب الروتوكــول الأول لاتفاقيّ ــة في والاجتماعيّ

ــذ عــام ))1(1954. الصــادر في باريــس عــام 1952 والناف

وَقَــدْ تنَاولــت الاتفاقيّــة الأوربيّــة)ECHR(  سُــبُل الانتصــاف في المــادة )13( منهــا)18(، وتكُــرسّ هــذهِ 

ــيّ  ــة عــى المسُــتوى الوطن ــقّ في إنفــاذ مَضمــون الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيّ المــادة الحَ

بِغــضّ النَظــر عــن الشّــكل الــذي يُمكِــن بــهِ ضَــمان هــذهِ الحقــوق في النظــام القانــونّي المحَــيّ، وَتقَتــي مِــنَ 

الســلطاتِ الوطنيّــة ضَــمان وجــود سَــبيل إنتصــاف مَحــيّ يَســمح للســلطة الوطنيّــة المخُتصــة بِِمعُالَجــة جوهــر 

الشّــكوى بِِموجــبِ الاتفاقيّــة وَتوفــر الانتصــاف المنُاســب، وَعليــهِ فــإنَّ المــادة )13( مِــنَ الاتفاقيّــة تعَُــرِّ تعَبــراً 

مُبــاشراً عَــنْ التــزام الــدّول بِحمايــة حُقــوق الإنســان أولاً وَقبــلَ كُلّ شيء في إطــار نظِامهــا القانــونّي، وتنُشــئ 

ضَمانــاً إضافيــاً للفــرد لضَِــمانِ تَُمتّعــهُ الفعــيّ بتلــك الحقــوق، وَمَــعَ ذلــكَ فــانّ المــادة )13( لا تضمــن سَــبيل 

انتصــاف يَســمح بالطّعــنِ في التَريــعِ الوطنــيّ أمــام ســلطة وطنيّــة عــى أســاس إنـّـهُ يَتعــارض مَــعَ الاتفاقيّــة، 

غــر إنّ مَضمــون الحقــوق والحريــات المنصــوصِ عليهــا في الاتفاقيّــةِ يَجْــب تأمينــهُ في إطــارِ النّظــام القانــونّي 

المحَــيّ بِشــكلٍ أو بآخــر بِِمــا في ذلــكَ الحــقّ في الحصــولِ عــى إنتصــافٍ فعّــال أمــام ســلطة وطنيّــة)19(. 

)15( البروتوكول الاختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة لعام 1999، نصَّتْ المادة )2/6( منه على » تقـدّم الدولة 

الطرف المتلقيّة إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح سبل الانتصاف التي ربما 

تكون الدولة الطرف قد وفرتّها، إن وجدت مثل تلك السبل«.
(16) Steven Greer, The European Convention on Human Right, Achievement, Problems and 
Prospects, Cambridge University Press, 2006, P 1.
(17) William A Schabas Oc Mria, The European Convention on Human Right, Oxford University 
Press, 1st  Published. 2015, P1.
)18( الاتفاقيّة الأوربيّة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة لعام 1950، نصَّتْ المادة )13( منها على » لكل شخص انُتهكت 

حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقيةّ الحقّ في الحصول على انتصاف فعّال أمام سلطة وطنيّة، حتى وفي حال ارتكاب 

الانتهاك من أشخاص عاملين في إطار ممارسة وظائفهم الرسميةّ«.
(19) William A Schabas oc Mria, Op-cit , PP 551-550.
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كَــما اســتخدمتِ الاتفاقيّــة الأوربيّــة )ECHR( مُصطلــح الترضيــة العادلــة عِنــدِ تناولهــا مســألة الجــر 

أو التعويــض في المــادة )41( منهــا)20(. وإســتناداً لهــذهِ المــادة مِــنَ الاتفاقيّــة فانـّـه إذا لَــمْ تكَُــنْ هُنــاكَ تسَــويّة 

ــوص  ــوق المنَص ــنَ الحق ــاكاً لأيّ مِ ــاك إنته ــكَ إنَّ هُن ــدَ ذل ــة )ECtHR( بَعْ ــة الأوربيّ ــدت المحَكم ــة وَوَج وِديّ

ــي  ــون الداخ ــة( إذا كانَ القان ــة عادل ــب )ترضي ــدّم الطلَ ــح مُق ــة أن تَُمنَ ــوز للمحكم ــة فَيج ــا في الاتفاقيّ عليه

ــهِ لِتلــك التــي  ــد يَســمح فقــط بِِمنــح تعويــض جــزئي وهــذا الإجــراء مُماثــل بِطبيعت للطــرفَ الســاميّ المتُعاقِ

ــم بتعويضــات للمدعــي)21(. ــة عِندمــا تِحكُ تقــوم بهــا المحاكــم المدنيّ

ــث  ــام 1969 ، حي ــوق الانســان )ACHR( ع ــة لحق ــة الأمريكيّ ــماد الاتفاقيّ ــمّ اعت ــين تَ وفي الأمريكيّت

ــة سريعــة  ــة)22(، وَهــيَ وســيلة قضائيّ ــةِ القضائيّ ــقّ في الحماي ــنَ المــادة )25( مِنَهــا الحَ تناولــت الفقــرة )1( مِ

وفعّالــة الغَــرض مِنهــا حِمايــة الحُقــوق الأساســيّة المعُــترفِ بهــا في أيّ مِــنْ قوانــين الــدّول الأطــراف أو المنصــوص 

ــا  ــه لِشــخص م ــنْ خلال ــذي يُمكــن مِ ــام المحاكــم وال ــة أمــر الإحضــار أم ــة، وتشــمِل الحِماي ــا في الاتفاقيّ عليه

التبليــغ عــن حجــز تعَسّــفي لِشــخصٍ آخــر، وأن يَطلُــب مِــنَ المحكمــةِ أن تأَمُــر المســؤول عَــن الســجن بِجَلِــب 

المحَجــوز إلى المحكمــة لاتخــاذ  قَــرار فيــما إذا كَانَ حَجْــزهَُ قانونيــاً مِــنْ عَدَمِــهِ)23(.

ــأنّ المــادة  ــهُ ب ــمْ مِن ــذي يُفْهَ ــة( والّ ــة القضائيّ ــوان المــادة )الحــقّ في الحماي ــنْ إنّ عُن وَعــى الرّغــم مِ

ــة، إلا ان هُنــاكَ بعــض الغُمــوض في هــذهِ  )25( مِــنَ الاتفاقيّــة)ACHR(  مَنَحَــتْ الحــقّ في الحمايــةِ القضائيّ

ــنْ  ــة عَ ــعِ الحــالات أو إنّ الحماي ــة بالفعــل في جمي ــة مَطلوب ــة القضائيّ ــق فيــما إذا كانــت الحماي المــادة يتعلّ

ــزمِ أصدرتــهُ المحكمــة الأمريكيّــة  ــم مُلْ ــدّدَ هــذا الغُمــوض في حُكُ ــة كافيــة، وَقَــدْ تبََ طريــق الإجــراءات الإداريّ

)ACtHR( مُعْتَــرِة إن المــادة )25( مِــنَ الاتفاقيّــة تلُــزمِ الــدول الأطــراف بِتوفــر سُــبُل انتصــاف قضائيّــة فعّالــة 

لضِحايــا إنتهــاكات حُقــوق الإنســان)24(.

 )ACtHR( المحكمــة ،)ACHR( وفيــما يتعلّــق بِسُــبل الانتصــاف غــر الماديّــة، فَقَــدْ خَوّلــت الاتفاقيّــة

وَمِــنْ خِــلال المــادة )63( منهــا أنْ تضمــن للضحيّــة التَمَتُّــع بِحقوقــهِ المنُتهكــة وإصــلاح الوضــع الّــذي يشــكّل 

 )ACHR( ــة ــت الاتفاقيّ ــة أعطَ ــرة والملُحّ ــة، وفي الحــالات الخَطِ ــادلٍ للضحيّ ــضٍ ع ــم بِتعوي ــاكاً وأنْ تحَكُ انته

الصلاحيــة للمَحكمــة )ACtHR( بــأن تتّخــذ التدابــر المؤقتّــة الملُائمــة في القَضايــا التــي لم يَصــدُر قــرار بشــأنها 

)20( الاتفاقيّة الأوربيّة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة لعام 1950، نصَّتْ المادة )41( منها على » إذا تبين المحكمة 

أن قراراً أو تدبيراً اتخذ من جانب سلطة قانونيّة أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية المتعاقدة بالمخالفة للالتزامات الناشئة 

عن هذه المعاهدة، وكان القانون الداخلّي للطرف المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، 

فللمحكمة حسبما تراه ضروريا، أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور«.
(21) William A Schabas oc Mria, Op-cit ,P833.
)22( الاتفاقيّة الأمريكيّة لحقوق الإنسان لعام 1969، نصَّتْ المادة )1/25( منها على » لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع – 

أو أي لجوء فعّال آخر – إلى محكمة مختصّة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسيّة المعترف بها في دستور دولته 

أو قوانينها أو في هذه الاتفاقيّة حتى لو ارتكب ذلك الانتهاك أشخاص يعملون أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية«.
(23) Thomas M Antkowiak , Alejandra Gonza, The American Convention on Human Rights-
Essential Rights-, Oxford University Press, 2017, P25.
(24) Ibid,  P217.
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مــن المحكمــة ولازالــت قيــدَ النظــر)25(.

ــة لحقــوق الانســان  ــإنّ للمَحكمــة الأمريكي ــة  )ACHR(ف ــنَ الاتفاقيّ ــصّ المــادة )63( مِ واســتناداً لن

ــكَ لا  ــعَ ذل ــة، وَمَ ــدَم الالتــزام بِبنــودِ الاتفاقيّ ــنْ عَ ــئة عَ ــة الناشِ ــب القانونيّ )ACtHR( ســلطة تحديــد العَواقِ

تحُــدّد المــادة )63( ولا أيّ مــادة أخُــرى مِــنْ مــواد الاتفاقيّــة جَوهــر تِلــكَ النتائــج وبالتــالي فــإنّ الأمــر مَــتروك 

للمَحكمــة لِتحديــد مُحتــوى هــذهِ التدابــر اســتناداً لِــما يُقــدّم لهــا مِــنْ طلبــات، وَمِــنْ ناحيــةِ التَطبيــق العمــيّ 

لِسُــبُل الانتصــاف فــإنّ المحَكمــة )ACtHR( تأمــر باتخــاذ مَجموعــة مُتنوعــة مِــنَ التدابــر مُتكوّنــة مِــنْ ســت 

أشــكال وهــي رد الحقــوق، إعــادة التأهيــل، الترضيــة، ضمانــات عــدم التكــرار، التحقيــق، والتعويــض)26(.

وفي قــارة أفريقيــا تـَـمّ اعتــماد الميثــاق الأفريقــيّ لِحقــوق الإنســان والشــعوب )ACHPR( عــام 1981 

الــذي شــكّلَ بِدايــة لنِهــجٍ جَديــد في مجــال حُقــوق الإنســان في قــارة أفريقيــا، وَعــى الرّغــمِ مِــنْ إنّ الميثــاق 

ــبُل انتصــاف في حــالِ  ــرِ سُ ــدّول بِتوف ــزام ال ــوي عــى مــادة مُحــدّدة بشــأن الت الأفريقــيّ )ACHPR( لا يحت

إنتهــاك الحقــوق المنَصــوص عليهــا فيــه، إلا إنّ ذلــكَ لا يعنــي إنّ حَــقّ الانتصــاف غــر مُعــترف بــهِ في الميثــاق 

ــوء  ــهُ اللج ــك حُقوقَ ــردٍ تنُْتَهَ ــكُلِّ ف ــقّ لِ ــت الحَ ــي أعط ــاق))2(، الت ــنَ الميث ــادة ))/1/أ( مِ ــا وَرَدَ في الم ــذا م وه

ــا  ــة لِحقــوقِ الإنســان المــادة ))/1/أ( بأنهّ ــة الأفريقيّ ــرّت الّلجن ــه، وَفَ ــة للِنظــرِ في قَضيّتِ إلى المحاكــم الوطنيّ

تشَــمِل حــقّ الضحايــا في الانتصــاف مُشــرةًَ إلى أنهّــا تشَــمِل حُقــوق كُلِّ فَــردٍ في الوصــولِ إلى الهيئــات القضائيّــة 

المخُتصــة للنظــر في قضاياهُــم والحصــولِ عــى تعويــضٍ مُناســبٍ، وبِنــاءً عــى ذلــكَ حتّــى في حالــةِ عَــدَم وجــود 

مــادة في الميثــاق تنَُــصُّ عــى وَجــهِ التَحديــد عــى حَــقّ الضحايــا في الإنصــاف، فــإنّ هــذا الحَــقّ ضَمَنَتّــهُ اللجنــة 

الإفريقيّــة لحِقــوقِ الإنســان في تفســرها للميثــاق، كــما وَرَدَ حَــقّ الانتصــاف بِصــورة أكــر وضُوحــاً في بروتوكــول 

الميثــاق الأفريقــيّ لِحقــوقِ الإنســان والشــعوب بِشــأن حُقــوقِ المــرأة في أفريقيــا لعــام )2003( في المــادة )4( 

منــه)28(، التّــي ألزمَــت الــدّول الأطــراف بإنشــاء آليّــات وخَدمــات يَســهل الوصــول إليهــا مِــنْ اجــل المعلومــات 

الفعّالــة وإعــادة التأهيــل والتعويــض لِضحايــا العُنْــف ضــدّ المــرأة)29(.

)25( لاتفاقيّة الأمريكيّة لحقوق الإنسان لعام 1969، نصَّتْ المادة )63( منها على » -1 إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكاً لحقّ أو 

حرية تصونها هذه الاتفاقيّة، تحكم المحكمة أنه يجب أن تضمن للفريق المتضرر التمتعّ بحقّه أو حريته المنتهكة. وتحكم أيضاً، 

إذا كان ذلك مناسباً، أنه يجب إصلاح الإجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكاً لذلك الحقّ أو تلك الحريةّ وأن تعويضاً عادلاً يجب 

أن يدفع للفريق المتضرر. -2 في الحالات ذات الخطورة والإلحاح الشديدين، وحين يكون ضرورياً تجنب إصابة الأشخاص بضرر لا 

يمكن إصلاحه، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتةّ التي تراها ملائمة في القضايا التي هي قيد النظر، أما فيما يخص القضايا التي لم ترفع 

إلى المحكمة بعد، فيمكن للمحكمة أن تعمل بناء على طلب اللجنة«.
(26) Ludovic Hennebel . Helene Tigroudja, The American Convention on Human Rights, Oxford 
University Press, 2022, P1409.

)27( الميثاق الأفريقيّ لحقوق الإنسان والشعوب، نصَّتْ المادة )1/7/أ( منه على »الحقّ في اللجوء الى المحاكم الوطنيّة المختصة 

بالنظر في عمل يشكّل خرقاً للحقوق الأساسيّة المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقياّت والقوانين واللوائح والعرف السائد«.

)28( بروتوكول الميثاق الأفريقيّ لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا لعام 2003، نصَّتْ المادة )2/4/هـ ، و( 

منه على«هـ- معاقبة مقترفي العنف ضدّ المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء. و- إنشاء آليّات وخدمات 

تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعّال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضدّ المرأة وتعويضهم«
(29) REDRESS, Reaching for justice (The right to reparation in the African human right system, 
October 2013, https://www.refworld.org.   2023 / 3 / 2 تاريخ الاطلاع 
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أمّــا في قــارة آســيا فهنــاك وثيقتــان أساســيتان تتعلقــان بحمايــة حقــوق الإنســان، الأولى هــي الإعــلان 

الآســيويّ لحقــوق الإنســان لعــام 1998 والثانيــة إعــلان رابطــة أمــم جنــوب شرق آســيا لحقــوق الإنســان لعــام 

ــق بالإعــلان الآســيويّ لحقــوق الإنســان، لم يتضمــن نصــاً صَريحــاً يعالــج  2012 )إعــلان آســيان(، وفيــما يتعلّ

ــة عــن الانتهــاكات ضــدّ المدنيــين عــدا مــا ورد في الفقــرة )3/15/ج( منــه والتــي  ســبل الانتصــاف غــر الماديّ

ــاة  ــة الجن ــيّ لمعاقب ــاء المح ــان إلى القض ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته ــكاوى المتعلقّ ــي الش ــة تلق ــت مهم أوكل

وتقديــم التعويضــات للضحايــا)30(، أمــا إعــلان آســيان لعــام 2012 فقــد كان أكــر وضوحــاً فيــما يتعلـّـق بســبل 

الانتصــاف، حَيْــثُ نــصّ في الفقــرة )5( منــه عــى حــقّ كل شــخص تنتهــك حقوقــه بِموجــب الدســتور أو القانــون 

في ســبيل انتصــاف فعّــال وفــوري وقابــل للتنفيــذ)31(.

ــة الســادس  ــة العربيّ ــاء مؤتُمــر القمّ وفي الوطــن العــربّي اعتمــد الميثــاق العــربّي لحقــوق الإنســان أثن

عــر في جمهوريــة تونــس عــام 2004 ودخــل حيــز التنفيــذ عــام 2008، وقــد أكــد الميثــاق العربّي عى شــموليّة 

حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، ويعــترف الميثــاق العــربّي مــن جانــب بالعديــد مــن الحقــوق المهمــة 

التــي نــص عليهــا القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان وكــما وردت في المعاهــدات الدوليّــة ذات الصلــة، ومــن 

جانــب آخــر تعــرضّ الميثــاق العــربّي إلى انتقــادات كثــرة كونــه لا يحظــر العقوبــات القاســية أو غــر الإنســانيّة 

)عقوبــة الإعــدام( وهــو أيضــاً يســمح بفــرض قيــود عــى حريــة المعتقــد والديــن تتجــاوز مــا هــو مســموح بــه 

في القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان، ويجيــز فــرض عقوبــة الإعــدام عــى مــن هــم دون الثامنــة عــر عامــاً  

في حــال كانــت القوانــين الوطنيّــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة تســمح بذلــك)32(.

وقــد تضمّنــت المــادة )8( مــن الميثــاق العــربي حــقّ ضحايــا التعذيــب في الانتصــاف ورد الاعتبــار)33(، وكذلــك 

كَفــلَ الميثــاق العــربّي لحقــوق الإنســان توفــر ســبل انتصــاف فعّالــة لأي شــخص تنتهــك حقوقــه المنصــوص عليهــا 

في الميثــاق حتــى لــو كان الانتهــاك مُرتكَبَــاً مــن أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرســميّة، وهــذا مــا نصَّــتْ عليــه المــادة 

)23( مــن الميثــاق)34(. 

)30( الميثاق الآسيويّ لحقوق الإنسان لعام 1998، نصَّتْ الفقرة )3/15/ج( منه على » القضاء وسيلة رئيسية لحماية الحقوق وله  

سلطة تلقي الشكاوى المتعلقّة بانتهاكات حقوق الإنسان للاستماع إلى الأدلةّ وتقديم التعويض عن الانتهاكات ومعاقبة الجناة...«

)31( إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا لحقوق الإنسان لعام 2012، نصَّتْ الفقرة )5( منه على »لكلّ شخص الحقّ في سبيل 

انتصاف فعّال وقابل للتنفيذ تحدّده محكمة أو سلطة مختصّة أخرى عن انتهاكات الحقوق الممنوحة لذلك الشخص بموجب 

الدستور أو القانون«.

 https://carnegieendowment.org  )32( الميثاق العربّي لحقوق الإنسان، مقال بدون اسم ناشر
تاريخ الاطلاع  14/ 3/ 2023.

)33( الميثاق العربّي لحقوق الإنسان لعام 2004، نصَّتْ المادة )2/8( منه على »...كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانونّي 

إنصاف  من يتعرض للتعذيب وتُمتعه بحق ردّ الاعتبار والتعويض«.

)34( الميثاق نفسه، نصَّتْ المادة )23( منه على »تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعّال للتظلم لأيّ 

شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم 

الرسميّة«.
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ــوك  ــي صك ــة ف ــر الماديّ ــبل الانتصــاف غي ــي لِسُ ــاس القانون ــث: الأس ــرع الثال الف
ــرى ــدة الأخ ــم المتح الأم

صَــدَرَتْ عَــنِ الأمُــم المتُّحــدة العَديــد مِــنَ القــرارات والتقاريــر والإعلانــات والمبــادئ التــي نصَّــتْ عــى 

حــقّ الانتصــاف لِضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وعــى سُــبُل الانتصــاف غــرِ الماديّــة .

ويشَُــكّل إعــلان المبــادئ الأساســيّة لتِوفــر العدالــة لضِحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة لعــام 

1985 خُطــوة جَديــدة نحَــوَ الاعــتراف الــدولّي بِحقــوق الضحايــا ويعطــي هــذا الإعــلان لَمحــة عامّة عــن حُقوق 

الضحايــا ومنهــا عــى ســبيلِ المثِــال حَــقّ تقديــم الشّــكاوى، حَــقّ التمتّــع بالكرامــة، حَــقّ اســترداد الأمــوال، رَدّ 

الاعتبــار، التعويضــات، الحصــول عــى المســاعدةِ الطبيّــة، وإعــادة التأهيــل الطبّــيّ والنفــيّ والاجتماعــيّ)35(. 

وقَــد شــدّدَ المبــدأ )4( مِــنْ هــذهِ المبــادئ عــى مُعاملــة الضَحايــا باحــترام ورأفــة وحقّهــم بالوصــول إلى آليّــات 

ــا  ــادلًا للِضحاي ــون تعويضــاً ع ــع الُمجرم ــدأ )8( عــى أن يَدف ــدَ المب ــة والحصــول عــى انتصــاف)36(، وأكّ العَدال

ــة  ــاعدة الماديّ ــم الُمس ــا وتقدي ــل للِضحاي ــادة التأهي ــى إع ــدأ )14( ع ــصّ المب ــم))3(، و ن ــم ولِمُعاليهِ ولأسره

والطبيّــة لَهُــم)38(، وَكَذلِــكَ نصَّــتْ مَجموعــة المبــادئ الُمتعلّقــة بِحمايــةِ جَميــع الأشــخاص الّذيــن يتَعرضّــون لأيّ 

شــكلٍ مِــنْ أشــكالِ الاحتجــاز أو الســجن التــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العامــة للأمُــم المتُحــدة في دَورتِهــا الثالثــة 

ــن أو  ــخاص المحُتجزي ــقّ الأش ــى حَ ــاني 1988 ع ــون الث ــم )3/43)1( في 9 كان ــرار رق ــب الق ــون بِموج والأربع

المسَــجونين أو وكلائهُــم بتقديــم شَــكوى بِشــأن مُعامَلتهــم في حــالِ تعرضّهــم للتعذيــب)39(.

وفي عــام 2001 اعتمــدت الجَمعيــة العامّــة للأمَــم المتُحــدة مشــاريع المــواد المتُعلقــة بِمســؤولية الــدول 

عَــنْ الأفعّــال غــرِ المروعــة دَوليّــاً بِموجــب قرارهــا 83/56 في 12 كانــون الأول 2001، حَيْــثُ تنَاولــت المــادة 

)30( مِنهــا)40(، مَســألتيِن مُنفصلتــيِن لكنّهُــما مُترابطتــين ارتباطــاً وَثيقــاً تنشــئان عَــنْ خَــرقِ التــزام دَولّي، وَهُــما 

)35( لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدوليةّ، من حقّ الحماية إلى حقّ التعبير، مختارات من مجلة الصليب الأحمر، العدد 854، 

2002، ص57.

)36( إعلان المبادئ الأساسيّة لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لعام 1985، نصّ المبدأ )4( منه على »ينبغي 

معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم ويحقّ لهم الوصول إلى آليّات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنصّ عليه 

التشريعات الوطنيّة فيما يتعلقّ بالضرر الذي أصابهم«.

)37( المصدر نفسه، نصّ المبدأ )8( منه على »ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حَيْثمُا كان ذلك مناسباً، 

تعويضاً عادلاً للضحايا أو لأسرهم أو لمُِعاليهِم، وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغاً لجبر ما وقع من ضرر أو 

خسارة، ودفع النفقات المتكبّدة نتيجةً للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق«.

)38( المصدر نفسه، نصّ المبدأ )14( منه على » ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة ماديةّ وطبيّة ونفسيّة واجتماعيّة 

من خلال الوسائل الحكوميّة والطوعيّة والمجتمعيّة والمحليّة«.

)39( مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، 

نص المبدأ )1/33( منها على » يحقّ للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته ولاسيما في 

حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى 

السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف«.

)40( مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعّال غير المشروعة دولياً لعام 2001، نصَّتْ المادة )30( منها على »على الدولة 

المسؤولة عن الفعل غير المشروع دولياً التزام بأن: أ- تكف عن الفعل إذا كان مستمر. ب- تقديم التأكيدات والضمانات الملائمة 

بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك«.
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م الدولــة المسَــؤولة ضَمانــات بِعــدَم تكِــرار الفِعــل، وكُلاهُــما  الكَــفّ عَــنِ الفعــل غــرِ المـَـروعِ دَوليّــاً، وأن تقَُــدِّ

يَهدِفــان إلى إعــادة إصــلاح العِلاقــة القانونيّــة التــي تأثـّـرت بالخــرق، ويعُتــر وقــف الفِعــل الــذي يشــكّل خَرقــاً 

لالتــزام دَولّي الــرَط الأســاسّي لِإزالــةِ عواقــب الفِعــل غــرِ المـَـروع)41(، كـَـما تنَاولــت الفقــرة )ب( مِــنَ المــادة 

نفســها، التــزام الدولــة المســؤولة بِتقديــم ضَمانــات مُناسِــبة بِعَــدمِ تِكــرارِ الفِعــل إذا اقْتَضــت الظــروف ذلــك 

َوتتّصــل هــذهِ الضمانــات باســتعادة الثقــة في علاقــة مســتمرة، وعــى الرغــم مــن إنهّــا تنطــوي عــى قــدر مــن 

المرونــة أكــر بِكثــر مُقارنــةً بوقــف الفعــل إلّا أنهّــا لا تكــون مطلوبــة في جميــع الحــالات)42(.

ــن ارتــكاب فِعــل غــر  ــةِ المســؤولة عَ ــاني الواقــع عــى الدول ــزام العــام الث وَيشــكّل جــر الــرر الإلت

نــهُ  مــروع دَوليّــاً، وهــذا مــا نصَّــتْ عليــهِ المــادة )31( مــن مَشــاريعِ المـَـواد نفَســها)43(، والإلتــزام الّــذي تتََضَمَّ

ــعي إلى مَحــو  هــذه المــادة عــى الدولــة المســؤولة هــوَ الجــر الكامــل، أي يَنبغــي عــى الدولــةِ المســؤولة السَّ

ــكَ مِــنْ خِــلالِ شِــكلٍ واحــدٍ أو أكــر مِــنْ سُــبُل الإنتصــاف)44(. كُلّ آثــار الفِعــل غــرِ المــروع دَوليّــاً وَذلِ

كَــما حَــدّدت المــادة )34( مِــنْ مَشــاريع المــواد، أشــكال الانتصــاف التــي يُمكِْــن أنْ تكَــون مُنفَــردَِة أو 

مُجْتَمِعَــة لِجــرِ كامــلِ الخِســارَةِ النّاجِمَــةِ عَــنْ الفِعــلِ غــرِ المـَـروعِ دَوليّــاً)45(، واســتناداً إلى المــادة )34( مِــن 

مَشــاريع المــواد، يُعَــدّ الــردّ أول أشــكال الانتصــاف المتُاحــة للدولــة المتُــرّرة مِــنَ الفِعــلِ غــرِ المـَـروعِ دَوليّــاً 

ــة أو  ــرِ قانونيّ ــوا بِصــورةٍ غ ــل إطــلاق سَراح أشــخاص اعُتقلِ ــردّ في أبســط ِ أشــكاله، إجــراءات مث وَيشــمِل ال

إعــادة مُمتلــكات اسْــتُولَي عليهــا بصــورة غــر مروعــة، وفَــرّت المــادة )35( مِــنْ مَشــاريع المــواد الــردّ بأنّــهُ 

إعــادة الحالــة إلى مَــا كانــت عَليــه قبــل ارتــكابِ الفِعــل غــرِ المـَـروعِ دَوليّــاً)46(.

أمّــا المــادة ))3( مِــنْ مَشــاريع المـَـواد فَقَــدْ تنَاولــت الترضيــة كَشــكلٍ مِــنْ أشــكالِ سُــبُل الانتصــاف غــرِ 

ــة في القانــون الــدولّي))4(، وتشُــر المــادة الَمذكــورة إلى أشــكالٍ عَديــدة للترضيــة مِنهــا الإقــرار بالخَــرق أو  الماديّ

الإعتــذار الرسّــمي أو التَعبــرِ عَــنِ الأســف أو أيّ شِــكلٍ آخــر، بِــرط عَــدَم القُبــول بــأيّ حــالٍ مِــنَ الأحــوالِ أن 

)41( حولية لجنة القانون الدولّي لعام 2001، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص114.

)42( المصدر نفسه، ص 115.

)43( مشاريع المواد المتعلقّة بمسؤولية الدول عن الأفعّال غير المشروعة دولياً لعام 2001، نصَّتْ المادة )31( منها على »على الدولة 

المسؤولة الالتزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دولياً، وتشمل الخسارة أي ضرر سواء كان مادياً أو معنوياً 

ينجم عن الفعل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة«.

)44( حولية لجنة القانون الدولّي لعام 2001، مصدر سابق ، ص 118-117.

)45( مشاريع المواد المتعلقة بمسؤوليةّ الدول عن الأفعّال غير المشروعة دولياً لعام 2001، نصَّتْ المادة )34( منها على »يكون الجبر 

الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دولياً عن طريق الرد، التعويض، الترضية بأحدهما أو بالجمع بينهما«.

)46( المصدر نفسه،  نصَّتْ المادة )35( منه على »على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالرد أي إعادة الحالة إلى 

ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً بشرط إن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون : أ- غير مستحيل ماديا . ب- غير 

مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعويض«.

)47( المصدر نفسه، نصَّتْ المادة )37( منه على » 1- على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليّاً التزام بتقديم ترضية عن 

الخسارة التي ترتبت على هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض. 2- قد تتخذ الترضية 

شكل إقرار الخرق، أو التعبير عن الأسف، أو اعتذار رسمي أو أي شكل آخر مناسب. 3- ينبغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع 

الخسارة ولا يجوز أن تتخذ شكلاً مُذلاً للدولة المسؤولة«.
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تكَون الترضية عَامِلاً لإذلال أو افتقار الدولة المسؤولة عَنِ الخرق.

كَــما اســتَعرضََتْ مَجموعــة مِــنَ القــراراتِ والتقاريــر الصــادرة عَــنِ الجَمعيّــة العَامّــة للأمَــم المتُّحِــدَة 

والمجَلِــس الاقتصــادي والاجتماعــي دراســات عَــن الحَــقّ في مَعرفــةِ الحقيقــة والتــي تتََضمّــن أفضــل الممُارَســات 

ــنْ  ــا مِ ــز حُقــوق الإنســان وَحِمايتِه ــكَ تعَزي ــالاً، وكَذل ــةِ الحقيقــة إعــمالاً فعّ ــة بإعــمال الحــقّ في مَعرف الكفيل

خِــلالِ إتخّــاذ إجــراءات لِمُكافَحــة الإفــلاتِ مِــنَ العِقــاب، وأيضــاً كَيفيّــة تعَزيــز العَدالــة والجــر وَضَمانــات عَدمِ 

تِكــرار الفِعــل والحصــول عــى سُــبُل إنتصــاف فعّالــة)48(. 

وأكــدّت الجَمعيــة العامّــة للأمُــم المتُحــدة في عــى ضرورة دراســة عِلاقــات التَرابــط القائمــة بَــين الحــقّ 

في مَعرفــةِ الحقيقــة والحــقّ في الوصــولِ إلى العَدالــة، والحــقّ في الحصــولِ عــى انتصــافٍ فعّــال، وَغــرِ ذلــكَ مِــنْ 

حقــوق الإنســان ذاتَ الصِلــة في حــالاتِ الانتهــاكات الجَســيمة لِحقــوقِ الإنســان والقانــون الــدولّي الإنســانّي، 

ــنْ أجــل  ــة مِ ــةِ الحقيق ــمان الحــقّ في معرف ــة احــترام وَضَ ــم المتُحــدة بأهميّ ــة للأمُ ــة العامّ ــتِرف الجمعي وَتعَْ

المسُــاهَمة في وضــع حَــدٍّ للإفــلاتِ مِــنَ العقــابِ وتعزيــز حُقــوق الإنســان وَحِمايتهــا)49(.

ــقّ  ــة حقــوق الإنســان عــى حَ ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ أكــدّت لِجن ــنِ المجَل ــرٍ صــادرٍ عَ وفي تقري

الضحايــا وأسرهــم في مَعرفــة الحقيقــة وهــو حَــقّ غــرِ قابــلٍ للتقــادُم، ونـَـصّ التقريــر أيضــاً عــى ضَمانــات عَدَمِ 

تكِــرارِ الفِعــل كَشــكلٍ مِــنْ أشــكالِ سُــبُل الانتصــاف غــرِ الماديّــة، حَيْــثُ ينَبغــي عــى الــدولِ أنْ تكَفــل للضَحايــا 

عَــدم تعرضّهــم مَــرةًّ أخــرى للانتهــاك، ولهِــذا الغــرض ينبغــي عــى الــدول إجــراء إصلاحــات مؤسســية تهَــدف 

إلى مَنــعِ تكــرار الانتهــاكات)50(.

ــة للأمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، عــى  ــةِ العامّ ــنِ الجَمعي ــد قــرار آخــر صــادر عَ كــما أكّ

ــة  ــة وغــرِ القضائيّ ــنَ التدابــر القضائيّ ــةٍ مِ ــاع الــدول لمِنهــجٍ شــاملٍ يَحتــوي عــى مَجموعــةٍ كامل ــة اتبّ أهميّ

بِمــا في ذلــك إجــراءات الجــر والســعيّ إلى مَعرفــة الحقيقــة والإصــلاح المؤســيّ وتوفــر سُــبُل إنتصــاف فعّالــة 

ــا)51(. للضحاي

.2007 June 7 ,5/5/A/HRC ،48( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان(

.2014 January 21 ,165/68/A/RES ، 49( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة(

  ,1.Add/102/2005/4.2005E/CN/2/8 ،ّ50( تقرير لجِنة حقوق الإنسان، المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي(

.,7/18/A/HRC/RES 2011/11/13 ،51( قرار الجمعية العامة للأمَم الُمتحدة، مجلس حقوق الإنسان(
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المطلب الثاني
الأساس القانونيّ لسبل الانتصاف غير الماديةّ

عن الانتهاكات ضدّ المدنيين في القانون الدوليّ الإنسانيّ
عنــد الحديــث عــن القانــون الــدولّي الإنســانّي، فهــذا يعنــي القواعد التــي تحكــم النزاعات 

المســلحة الدوليّــة وغــر الدوليّــة، ولطالمــا كان القانــون الــدولّي الإنســانّي ومنــذ أكــر مــن قــرن 

ــثُ التدويــن، بالإضافــة إلى مجموعــة كبــرة  ــدولّي مــن حَيْ ــون ال مــن الزمــان أكــر فــروع القان

مــن القواعــد العرفيــة، ويفَــرضِ القانــون الــدولّي الإنســانّي في الوقــت الراهــن قيــوداً كثــرة عــى 

أســاليب ووســائل القتــال، ويقــدم أنظمــة تفصيليّــة لحمايــة المدنيــين والمترريــن مــن النــزاع، 

ويؤكــد القانــون الــدولّي الإنســانّي بصــورة دائمــة عــى أن الصراعــات المســلّحة وكافــة أطرافهــا لا 

يعفــون مــن ســيادة القانــون، إلا إن التجربــة والممارســة العمليّــة تبُــيّن إن تدويــن قواعــد القانون 

الــدولّي الإنســانّي لا تُمنــع المعانــاة الجســيمة التــي تســببها الصراعــات المســلّحة ولا يضمــن انتهــاج 

الأطــراف المتحاربــة ســلوكاً مقبــولاً، كــما أن ســبل الانتصــاف غــر الماديّــة عــن الانتهــاكات ضــدّ 

المدنيــين وردت بشــكل أكــر وضوحــاً وتفصيــلاً في القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان مقارنــةً بِمــا 

ورد في القانــون الــدولّي الإنســانّي.

كــما إنّ المبــدأ العــام الــذي ينظــم قواعــد القانــون الــدولّي الإنســانّي مــن ناحيــة التنفيــذ 

ــراف  ــدول الأط ــى ال ــيّن ع ــه يتع ــده، وبِموجب ــزام بقواع ــب الإلت ــا واج ــة عليه ــو إن كلّ دول ه

تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن كل معاهــدة هــي أحــد أطرافهــا، ومــن ســمات القانــون الــدولّي 

الإنســانّي عــدم العمــل بِمبــدأ )المعاملــة بالمثــل( بِمعنــى إن عــدم احــترام إحــدى الــدول لإلتزاماتهــا 

ــة لا يعطــي مــرراً للطــرف الآخــر في تعليــق أو إنهــاء المعاهــدة مــن جانبــه. التعاهديّ

وســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلى ثــلاث فــروع، يتضمــن الفــرع الأول الأســاس القانــوني 

لســبل الانتصــاف غــر الماديّــة عــن الانتهــاكات ضــدّ المدنيــين في الاتفاقيــات الدوليّــة، فيــما يتناول 

الفــرع الثــاني أساســها القانــوني في المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة، أمــا 

الفــرع الثالــث ونظــراً للارتبــاط الوثيــق بــين القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولّي 

الإنســانّي  فســوف أتنــاول ســبل الانتصــاف غــر الماديّــة المحليّــة في كلا القانونــين مــع التركيــز عــى 

حالــة العــراق. 

ــات  ــي الاتفاقيّ ــة ف ــر الماديّ ــي لســبل الانتصــاف غي ــرع الأول: الأســاس القانون الف
ــة الدوليّ

ــدول الأطــراف بجــر أضرار  ــا ال ــزم في مواده ــي تل ــن المعاهــدات التـ ــد م ــاك العدي هنـ

الانتهــاكات التــي تكــون هــي أو أحــد عملائهــا ســبباً فيهــا، وكثــراً مــا يشــار إلى هــذه المواد علـــى 

ــة لاهــاي الخاصــة باحــترام  ــون الخــاص بالتعويــض،  ومــن هــذه المعاهــدات اتفاقيّ ــا القان أنهـ
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قوانــين الحــرب الريّــة لعــام )190، حَيْــثُ نصَّــتْ المــادة )3( منهــا عــى الطــرف المتحــارب الــذي 

ينتهــك الأحــكام واللوائــح المذكــورة )الملحقــة بالاتفاقيــة( أذا اقتضـــت الحالــة يكون مســؤولاً عن 

ــال التــي يرتكبهــا أشــخاص يشــكّلون  دفــع تعويــض بالإضافــة إلى مســؤوليته عــن جميــع الأفعّ

جــزءاً مــن قواتــه المســلّحة)52(، وعــى نفــس المضمــون أكّــد الروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات 

جنيــف الأربــع لعــام ))19 بِموجــب المــادة )91( منــه التــي أكّدت عــى ضرورة دفــع التعويضات 

عنــد انتهــاك الإلتزامــات الــواردة فيهــما)53(.

وخَضَــعَ كِلا النصّــين لكثــر مــن الجــدل حــول المعنــى المقصــود لهــما، مــا إذا كانــا بالفعــل 

يعترفــان بحــق الفــرد في التعويــض أو حــق الدولــة فقــط في المطالبــة بالتعويــض، وتــم تفســر 

ــنْ تكَــون التعويضــات  النصــين تقليديــاً عــى إنهّــما يشــران إلى العلاقــات بــين الــدول، لذلــك لَ

ــمال  ــإن الأع ــك ف ــع ذل ــك، وم ــقّ في ذل ــة ح ــسَ للضحيّ ــراف ولي ــدولِ الأط ــين ال ــة إلّا ب مُتاح

التحضريّــة للاتفاقيّــة أظهــرتْ أنّ  المــادة )3( مِــنْ اتفاقيّــة لاهــاي لعــام )190 كان القصــد منهــا 

في الواقــع حــقّ الفــرد في التعويــض، ولا يشــر مُصطلــح التعويــض فقــط إلى نيّــة التَمتّــع بالحقوق 

الفرديّــة فحســبْ، ولكــن نظــراً للعلاقــة الوثيقــة بــين القانــون الــدولّي الإنســانّي والقانــون الــدولّي 

ــرر  ــنَ المنطقــي تفســرهُما عــى أنهــما يَمنحــان الفــرد المتُ ــلَ أنّ مِ لحقــوق الإنســان، فقــد قِي

حــقّ التعويــض، وعــى الرغــم مــن الاعــتراف بــأن كُلاً مــن المــادة )3( مــن اتفاقيــة لاهــاي والمــادة 

)91( مــن الروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، موجّهــان للأفــراد 

إلا إنـّـه لَــمْ تؤكّــد أي مِــنَ المادتــين مــا إذا كان الفــرد قــادراً بالفعــل عــى المطالبــة بِحقّــه مبــاشرةً 

مــن مُرتكــب الانتهــاك)54(.

ــعاً  ــاراً واس ــالم انتش ــاء الع ــم أنح ــهدت معظ ــن ش ــرن العري ــن الق ــبعينيات م وفي الس

ــت  ــة، تح ــر الدوليّ ــلّحة غ ــات المس ــاء النزاع ــاص أثن ــكل خ ــريّ، وبش ــاء الق ــالات الاختف لح

ــم  ــة الجرائ ــة ومكافح ــكينة العام ــه والس ــة علي ــن والمحافظ ــرض الأم ــا ف ــدة منه ــررات عدي م

ــمّيات أدّت إلى انتشــار حمــلات اعتقــال تعســفيّة  ــع والمسُ وحــالات الطــوارئ، كل هــذه الذرائ

واســعة النطــاق وزُجّ آلاف الأشــخاص في الســجون وإخفــاء مصرهــم وعــدم الإفصــاح عــن أماكــن 

ــؤلاء  ــأي معلومــات عنهــم وهــو مــا ألحــق الــرر والأذى الجســيمين لهِ تواجدهــم أو الإدلاء ب

الأشــخاص ولذويهــم وللمجتمــع ككل، تلــك الانتهــاكات الخطــرة والجســيمة لحقــوق الإنســان 

)52( اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية لعام 1907، نصَّتْ المادة )3( منها على »يكون الطرف المتحارب الذي 

يخل بأحكام اللائحة المذكورة، ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص 

ينتمون إلى قواته المسلحّة«.

)53( البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، نصَّتْ المادة )91( منه على »يسُأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام 

الاتفاقيات وهذا الملحق )البروتوكول( عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك، ويكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها 

الأشخاص الذّين يشكّلون جزءً من قواتهِ المسُلحّة«.
(54) Shavana musa, victim Reparation under the Ius Post Bellum, Cambridge University Press,1st 
Published, 2019, P 206.
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ــن  ــدّ م ــن أجــل الح ــم المتحــدة إلى التحــركّ م ــة الأم ــدولّي في إطــار منظم ــع ال دفعــت المجتم

هــذه الانتهــاكات فأصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا المرقــم ))133/4( عــام 1992 إعــلان بشــأن 

ــن الإعــلان )21( مــادة)55(. ــة الأشــخاص مــن الاختفــاء القــريّ وقــد تضمّ حماي

 وأكّــدَ الإعــلان في المــادة )1/9( منــه عــى الحــقّ في الانتصــاف القضــائّي الريــع 

ــم عــى  ــادة تأهيله ــاء القــريّ وإع ــا الاختف ــض ضحاي ــك عــى ضرورة تعوي ــال)56(، وكذل والفعّ

ــن))5(.  ــه مُمك ــل وج أكم

ــاء  ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدوليّ ــدت الاتفاقيّ ــام 2006 اعُتم وفي ع

القــريّ )ICPPED(،  التــي عالجــتْ ســبل الانتصــاف غــر الماديّــة في المــادة )24( منهــا، التــي 

نصَّــتْ عــى حــق الضحايــا في معرفــة الحقيقــة في فقرتهــا الثانيــة)58(، ونصَّــتْ الفقــرة الرابعــة مِــنْ 

نفــس المــادة عــى حــقّ الضحايــا في جــر الــرر والحصــول عــى تعويــض منصــف وسريــع)59(، 

كــما حــدّدت أشــكال الانتصــاف والجــر في فقرتهــا الخامســة)60(.

ونظــراً لأهميّــة إعــادة التأهيــل كشــكلٍ مــن أشــكال ســبل الانتصــاف غــر الماديةّ بالنســبة 

للضحايــا، فقــد نصَّــتْ عليــهِ العديــد مــن الاتفاقيّــات الدوليّــة، ومنهــا اتفاقيّــة حظــر اســتعمال 

ــاوا( لعــام  ــة ات ــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدمــر تلــك الألغــام )اتفاقي وتخزيــن وإنت

)199 في المــادة )3/6( منهــا)61(، وكذلــك نصَّــتْ اتفاقيّــة عــام )2008( بشــأن الذخائــر العنقوديّــة 

)55( حميد محمد علي اللهبي، الاختفاء القسري)جريمة الدولة(، طبعة خاصة، دار الكتب اليمنية، صنعاء، 2020ص117 و119.

)56( إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ عام 1992، نصَّتْ المادة )1/9( منه على » يعتبر الحقّ في الانتصاف 

القضائّي السريع والفعّال بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحيّة أو 

تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحريةّ أو نفذّته ضرورياً لمنع وقوع حالات الاختفاء القسريّ في جميع الظروف«.

)57( الإعلان نفسه، نصَّتْ المادة )19( منه على »يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحيّة اختفاء قسريّ  أو أسرهم ويكون لهم 

الحقّ في الحصول على تعويض مناسب بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن وفي حالة وفاة شخص 

نتيجة الاختفاء القسريّ يحقّ لأسرته الحصول على التعويض أيضاً«.

)58( الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ لعام 2006، نصَّتْ المادة )2/24( منها على« كلّ ضحيّة الحقّ 

في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسريّ، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتتخذ كل دولة طرف التدابير 

الملائمة في هذا الصدد ».

)59( الاتفاقيّة نفسها، نصَّتْ المادة )4/24( منها على » تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني لضحيّة الاختفاء القسريّ الحقّ في 

جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم«.

)60( الاتفاقيّة نفسها، نصَّتْ المادة )5/24( منها على »يشمل الحقّ في الجبر المشار إليه في الفقرة )4( من هذه المادة الأضرار 

الماديةّ والمعنويةّ، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل، أ- الردّ ، ب- إعادة التأهيل، ج- الترضية بما في ذلك ردّ الاعتبار 

لكرامة الشخص وسمعته، د- ضمانات بعدم التكرار«.

)61( اتفاقيّة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام )اتفاقية اتاوا( لعام 1997، نصَّتْ 

المادة )3/6( منها على »تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا 

الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعيّ والاقتصاديّ ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال 

جهات شتىّ منها منظمة الأمم المتحدّة، والمنظمات أو المؤسسات الدوليّة أو الإقليميّة أو الوطنيةّ، ولجنة الصليب الأحمر الدوليّة، 

وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنيّة واتحادها الدولّي، والمنظمات غير الحكوميّة، أو على أساس ثنائي.«
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ــصّ الروتوكــول الإضــافّي الخامــس  )CCM( عــى إعــادة التأهيــل في المــادة )1/5( منهــا)62(، و ن
ــة يمكــن اعتبارهــا مُفرطــة الــرر أو  ــة معيّن ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر وتقيي لاتفاقي
ــد الروتوكــول  ــه)63(، وأكّ ــل في المــادة )2/8( من ــر لعــام 2003 عــى إعــادة التأهي عشــوائيّة الأث
الاختيــاري لاتفاقيّــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في النزاعــات المســلّحة لعــام 2000 

عــى إعــادة التأهيــل في المــادة ))/1( منــه)64(.

ولقــد كانــت التعويضــات غائبــة بشــكل ملحــوظ في القانــون الــدولّي الإنســانّي، ولكــن مــع 
ــذي اعتمــد  ــة ال ــة الدوليّ إدخــال أحــكام التعويــض في نظــام رومــا الأســاسّي للمحكمــة الجنائيّ
عــام 1998 في رومــا، تُمــت معالجــة هــذا القصــور، عــى الرغــم انــه لا يــزال يتعــيّن معرفــة مــا إذا 

كان ســيكون وســيلة انتصــاف فعّالــه للضحايــا في الممارســة العمليّــة)65(.

وقــد شــكّل نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة لعــام 1998، تقدمــاً مهــماً 
 )ICC( ــة ــة الدوليّ ــا، فبعــد تأســيس المحكمــة الجنائيّ ــونّي للضحاي ــز المركــز القان في مســار تعزي
ــة  ــت وصاي ــوا تح ــدولّي ولم يبق ــتوى ال ــى المس ــتقل ع ــونّي مس ــز قان ــى مرك ــا ع ــل الضحاي حص

ــة كــما كان في العقــود القديمــة)66(. الدول

ففــي بدايــة مؤتُمــر رومــا كانــت التعويضــات غــر مقيّــدة وتضمنّــت عــدداً مــن المقترحات 
ــر  ــر ج ــدار أوام ــب إص ــدول إلى تجنّ ــض ال ــعَتْ بع ــة، وسَ ــؤوليّة الدول ــى مس ــتْ ع ــي نصَّ الت
 )ICC( ــة ــدف المحكم ــن ه ــتنقُص م ــات سَ ــر إنّ التعويض ــض الآخ ــم، ورأى البع ــرر ضدّه ال
لمِعاقبــة الجنــاة، بينــما أرادَ آخــرون ضــمان تعويضــات فعّالــة للضحايــا مــن خــلال أوامــر تصــدر 
مــن المحكمــة )ICC( موجهــة للدولــة المعنيّــة، وبضغــط مــن المنظــمات غــر الحكوميّــة قامــت 
ــة  ــة للجن ــة التحضريّ ــا خــلال المرحل ــهُ فرنســا وبريطاني ــتراح مُشــترك قدّمت ــل اق ــود بتعدي الوف
ــة  ــة الجنائيّ ــون إن العدال ــثُ أدرك المندوب ــمادة )5)())6(، حَيْ ــة لل للوصــول إلى المســودة النهائيّ

)62( اتفاقيّة عام )2008( بشأن الذخائر العنقوديةّ، نصَّتْ المادة )1/5( منها »توفرّ كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقوديةّ 

في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وفقاً للقانون الدولّي الإنسانّي والقانون الدولّي لحقوق الإنسان الواجب 

التطبيق، ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبيّة والتأهيل والدعم النفساني، وتكفل كذلك إدماجهم 

الاجتماعيّ والاقتصاديّ........ ».

)63( البروتوكول الإضافي الخامس لاتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليديةّ معينّة يمكن اعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائيّة 

الأثر لعام 2003، نصَّتْ المادة )1/7( منه على »يقدم كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة القادرة على ذلك، المساعدة من 

اجل رعاية ضحايا المتفجرات من مخلفّات الحرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً.... ».

)64( البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، نصَّتْ المادة )1/7( منه 

على«تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أيّ نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل 

وإعادة الإدماج الاجتماعيّ للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعّال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقنيّ 

والمساعدة الماليّة، ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنيّة والمنظمات الدوليّة ذات الصلة 
(65) Luke moffett, Justice for Victims before the International Criminal court, Routledge, 1st 
Published, 2014, P.151

)66( نصر الدين أبو سماحة مصدر سابق، ص 99.

)67( نظام روما الأساسّي للمحكمة الجنائية الدوليةّ لعام 1998، نصَّتْ المادة )1/75( منه على »تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلقّ 

بجبر الأضرار التي تلُحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار.........«.  
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ــك فــإن إدراج التعويــض  ــا، لذل ــة لإنصــاف الضحاي ــة المتهــم فقــط غــر كافي مــن خــلال معاقب

ــا،  ــة للضحاي ــة مــن قبــل واضعــيّ الصياغــة لتحقيــق العدال بِموجــب المــادة )5)( كانــت محاول

ــا  ــر به ــي تأم ــا الأســاسي مــن التعويضــات الت ــف نظــام التعويضــات بِموجــب نظــام روم ويتأل

ــا بِموجــب  ــتئماني للضحاي ــدوق الاس ــام والصن ــن النظ ــادة) 5)( م ــب الم ــة )ICC( بِموج المحكم

ــه)68(. ــادة )9)( من الم

الفرع الثاني: المبادئ الأساسيةّ والمبادئ التوجيهيةّ للأمم المتحدة
لقــد واجهــت هيئــات حقــوق الإنســان المنشــأة بِموجــب ميثــاق الأمــم المتّحــدة لســنواتٍ 

عديــدة قضايــا قانونيّــة معقّــدة ناشــئة عــن المطالبــة بتحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات حقوق 

الإنســان بشــكلٍ عــام، وحصلــت مناقشــات عديــدة حــول ســبل الانتصــاف في ســياق الدراســات 

ــة، مــما أدى إلى  ــة بالإفــلات مــن العقــاب وحــالات الاختفــاء القــريّ والمظــالم التاريخيّ المتعلقّ

إصــدار العديــد مــن الإعلانــات والمبــادئ التوجيهيّــة ذات الصلــة، ومــن أهــم هــذه المبــادئ هــي 

المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّــة بشــان الحــق في الانتصــاف والجــر لضحايــا الانتهــاكات 

ــدولّي الإنســانّي  ــون ال ــدولّي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقان ــون ال الجســيمة للقان

لعــام )69(2005.

ــات أنْ  ــة الأقليّ ــز وحماي ــع التميي ــة لمن ــة الفرعيّ ــرّرت اللجن ــام 1989 قَ ــهُ في ع ــثُ أنّ حَيْ

ــد إلى المقــرر الخــاص  )فــان بوفــن  Boven Van Theo()0)(، بإعــداد دراســة حــول الحــقّ  تعَْهَ

ــد  ــان، وق ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــا الانته ــار لضحاي ــض وردّ الاعتب ــترداد والتعوي في الاس

انتهــى المقــرر الخــاص مــن الدراســة في عــام 1993 التــي تضمّنــتْ المبــادئ الأساســية والمبــادئ 

ــدولّي  ــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون ال ــة بشــان الحــقّ في الانتصــاف والجــر لضحاي التوجيهي

لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولّي الإنســانّي،  وفي عــام 1998 قــرّرت لجنــة 

حقــوق الإنســان تنقيــح الدراســة، ومــن ثــم عَيّنــت خبــراً مســتقلاً )شريــف بســيوني()1)(، لإعــداد 

نــص منقّــح لمــروع المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّــة وذلــك مــن اجــل اعتــماده مــن قبــل 

الجمعيــة العامــة وقــد قــدّم الخبــر )بســيوني( تقريــره الختامــي إلى لجنــة حقــوق الإنســان الــذي 

تضمّــن نصــاً منقحــاً للمبــادئ الأساســية)2)(. 

(68) Luke Moffett, Op-cit, P152.
(69) Dinah Shelton, Remedies in international human rights law, Third edition,  Oxford University 
Press, 2015, P73.

)70( ثيودور كورنيلس فان بوفن Theo van Boven )، رجل قانون هولندي وأستاذ في القانون الدولّي، من مواليد 1934، وهو 
احد خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، https://ar.wikipedia.org/ تاريخ الاطلاع  2023/3/14.

)71( البروفيسور محمود شريف بسيوني،)1937 – 2017(، مصري الجنسية، أحد أبرز فقُهاء القانون الجنائي الدولّي وقانون حقوق 
الإنسان الدولّي والقانون الإنساني الدولّي https://ar.wikipedia.org/ تاريخ الاطلاع 2023/3/14.

)72( ثائر خالد عبد الله، حقوق الضحايا في ضوء القانون الدولّي الجنائّي، ط1، مركز الدراسات العربيّة، القاهرة - مصر، 2017، ص156.
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ــة في 16 ديســمر 2005 مــن قبــل  وقــد اعُتمــدت المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّ

ــة العامّــة للأمــم المتحــدة، حَيْــثُ تضمّنــت ثلاثــة عــر مبــدءاً أساســياً، ابتــداءً بالمبــدأ  الجمعيّ

الأول الــذي يتنــاول إلتزامــاً أساســياً باحــترام وضــمان احــترام وتطبيــق القانــون الــدولّي لحقــوق 

الإنســان والقانــون الــدولّي الإنســانّي، وانتهــاءً بالمبــدأ الثالــث عــر الــذي ينــصّ عــى الحقــوق 

الممنوحــة للآخريــن عــى الصعيديــن الــدولّي أو الوطنــيّ ولاســيما حــق المتهــم مــن الاســتفادة 

ــادئ عــى  ــة العامــة في هــذه المب ــك أكــدّت الجمعي ــة، وكذل ــات الإجــراءات القانونيّ مــن ضمان

أهميّــة الحــقّ في الانتصــاف والجــر لضحايــا الانتهــاكات الجســمية لحقــوق الإنســان والانتهــاكات 

الخطــرة للقانــون الــدولّي الإنســانّي وأوصــت الجمعيّــة العامّــة الــدول بأخذهــا بالاعتبــار وتعزيــز 

احترامهــا وطلبــت مــن الأمــين العــام بنرهــا عــى أوســع نطــاق ممكــن)3)(. 

وعــى الرغــم مــن إن هنالــك العديــد مــن الاتفاقيّــات الدوليّــة والإقليميّــة التــي نصَّــتْ 

عــى حــقّ الضحايــا في الانتصــاف، إلا إنّ هــذه المبــادئ تعتــر الوثيقــة الأولى التــي نصَّــتْ عــى 

ــة اســتناداً إلى الفقــرات )19-23( منهــا)4)(. أشــكال الانتصــاف غــر الماديّ

وتجــدر الإشــارة إلى إن مــروع المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّــة كــما ظهــرت عــى 

ــة وعــى  ــيّ والممارســة الفعليّ ــون الوطن ــى القان ــر واضــح ع ــل تأث ــا بالفع ــرّ الســنين كان له م

ــة  ــا اعتمــدت الجمعيّ ــر الأخــرى، وعندم ــدولّي وعــى أنشــطة وضــع المعاي ــونّي وال ــه القان الفق

ــة أشــار عــدد مــن المتحدثــين إلى  العامّــة الأمــم المتحــدة المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّ

إن الوثيقــة ليســت ملزمــة قانونــاً، حَيْــثُ تــم الإشــارة إلى هــذا الســياق في الفقــرة الســابعة مــن 

ــة،  ــة أو محليّ ــة دوليّ ــات قانونيّ ــب إلتزام ــيّة لا ترتّ ــادئ الأساس ــان المب ــد ب ــي تفي ــة الت الديباج

ــون  ــب القان ــة بِموج ــة القائم ــات القانونيّ ــذ الالتزام ــراءات لتنفي ــات والإج ــدد الآليّ ــا تح ولكنّه

ــة لا  ــادئ الأساســيّة والتوجيهيّ ــدولّي الإنســانّي، أي إن المب ــون ال ــدولّي لحقــوق الإنســان والقان ال

ــاديّة  ــة أداة إرش ــون بِمثاب ــدف أن تك ــا ته ــة، إنّمّ ــدة أو إضافيّ ــات جدي ــدف إلى إنشــاء التزام ته

للــدول في وضــع وتنفيــذ السياســات والرامــج الموجهــة نحــو الضحايــا، كــما إنهــا بِمثابــة إرشــادات 

للضحايــا أنفســهم بشــكل جماعــي أو فــردي لدعــم مطالبــات الانتصــاف والتعويــض كــما يمكــن 

اســتخدامها والاحتجــاج بهــا مــن قبــل قضــاة محليــين أو دوليــين عنــد مواجهــة قضايــا تتعلــق 

ــا والتعويضــات)5)(. بحقــوق الضحاي

ــة في ســبل الانتصــاف،  ــادئ عــى حــق الضحيّ ــدأ )ســابعاً( مــن هــذه المب ــصّ المب وقــد ن

(73) Pierre D’argent ,Le Droit De La Responsabilité  Internationale Complété, Annuaire Français De 
Droit International,CRANS  éditions, Paris,2005,P P 35-33.

)74( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، A/RES/60/ 147 في 12 آذار 2006، الفقرات )19 ـ 23(.
(75) Theo Van Boven, Victims Right to Remedy and Repartition : The New United Nations 
Principles and Guide lines, Reparations for Victims of Genocide War Crimes and Crimes Against 
Humanity, eds  carl A Ferstman etal, p.p 32-31.
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بضمنهــا الحــق في الوصــول للعدالــة وجــر الــرر بشــكل مناســب وفــوري وفعّــال، بالإضافــة إلى 

حــق الضحيّــة في الوصــول للمعلومــات ذات الصلــة بالانتهــاكات، وأكــد المبــدأ التاســع منهــا عــى 

جــر الأضرار التــي تلحــق بالضحيّــة نتيجــة للانتهــاكات مــن خــلال ســبل الانتصــاف غــر الماديّــة 

ــي  ــي والاجتماع ــي والنف ــل الطب ــادة التأهي ــكاله وإع ــرد وأش ــدأ  بال ــذا المب ــا ه ــي حدده الت

للضحايــا والترضيــة وأشــكالها وضمانــات عــدم تكــرار والتدابــر والإجــراءات للحمايــة والوقايــة 

مــن تكــرار الانتهــاكات)6)(.

ــا أو الجمــع بينهــما، أي منــح أكــر  ويُمكــن منــح أحــد أشــكال الانتصــاف هــذه للضحاي

مــن شــكل واحــد في نفــس الوقــت، وهنــا تدعــو الحاجــة إلى إبــداء بعــض الملاحظــات المطلوبــة 

عنــد منــح أشــكال مختلفــة في الانتصــاف)))(. 

ــواع  ــض أن ــق ببع ــما يتعلّ ــالات في ــض الح ــة في بع ــت متعارض ــكال ليس ــذه الأش أولاً- ه

ــح أكــر مــن شــكل واحــد مــن أشــكال الانتصــاف  ــثُ يكــون مــن الأفضــل من ــاكات، حَيْ الانته

للضحايــا مــن اجــل تحقيــق العدالــة، وقــد تــم تصميــم المبــادئ الأساســيّة والمبــادئ التوجيهيّــة 

ــة في هــذا الصــدد . ــة مــن المرون بدرجــة معقول

ــض تســاهم  ــدّم للإنصــاف والتعوي ــي تقُ ــة الت ــاً- إن الخطــط والرامــج غــر القضائيّ ثاني

أيضــاً في العدالــة التعويضيّــة في صالــح عــدد كبــر مــن الضحايــا ويجــب أن تعمــل هــذه الخطــط 

والرامــج بالتنســيق مــع تدابــر العدالــة الأخــرى، أي يجــب أن يترابــط النهــج القضــائّي والغــر 

قضــائّي ويتفاعــل بطريقــة متكاملــة. 

ــه  ــة في الغالــب، إلا إنّ ثالثــاً- عــى الرغــم مــن فهــم أشــكال الانتصــاف مــن ناحيــة ماديّ

يجــب عــدم إهــمال أهميّــة أشــكال الانتصــاف غــر الماديّــة والرمزيّــة بهــدف إرضــاء الضحايــا .

رابعــاً- في حــالات الانتهــاكات الجســمية لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولّي الإنســانّي تُميل 

أعــداد الضحايــا مــن المدنيــين إلى الوصــول إلى نســب مروعــة ولهــذا الســبب  فــان السياســات 

التعويضيّــة معقــدة للغايــة مــن حَيْــثُ المســتفيدين واســتحقاقاتهم وطرائــق جــر الــرر، ومــع 

ذلــك في هــذه الظــروف أيضــاً، ومــن أجــل تلبيــة متطلبــات العدالــة يجــب أن تهــدف سياســات 

ــة لجميــع الذيــن  ــة وغــر الماديّ وبرامــج الإنصــاف إلى أن تكــون شــاملة في توفــر المنافــع الماديّ

عانــوا مــن الانتهــاكات.

)76( ينظر إلى المبادئ الأساسيةّ والمبادئ التوجيهيةّ بشان الحقّ في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولّي 

لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولّي الإنسانّي لعام 2005، المبدأ )سابعاً وتاسعاً(.
(77) Theo Van Boven, Op-cit, PP 40-39.
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الفــرع الثالــث: الأســاس القانونــيّ لســبل الانتصــاف غيــر الماديّــة فــي التشــريعات 
الوطنيّــة

ســبل الانتصــاف المحليّــة هــي الإجــراءات والتدابــر التريعيّــة والقضائيّــة والإداريّــة التي 

تتخذهــا الــدول عــى المســتوى الوطنــيّ لجــر ضرر الضحايــا المدنيــين عــن انتهــاكات حقوقهــم 

ــة  ــة عــى ســبل الانتصــاف الدوليّ ــة، ولهــا الأولويّ ــة والوطنيّ المضمونــة بِموجــب القوانــين الدوليّ

 )ACHR( والاتفاقيّــة الأمريكيّــة   )ECHR( وهــذا مــا أكدتــه كل مــن الاتفاقيّــة الأوربيّــة

.)ACHPR( ّــي ــاق الإفريق والميث

وعــادة مــا يكــون اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليّــة الخطــوة الأولى في التــماس الانتصــاف 

ــاول  ــوة أن يح ــذه الخط ــب ه ــدولّي، وتتطل ــتوى ال ــى المس ــان ع ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ع

ــن  ــض ع ــائلة أو التعوي ــب المس ــة لطل ــة المتاح ــة الوطنيّ ــة القانونيّ ــتخدام الحماي ــخص اس الش

الانتهــاك، فــإذا لَــمْ يحصــل عــى تعويــض مناســب مــن هيئــة وطنيّــة يجــوز لــه في هــذه الحالــة 

تقديــم شــكوى للنظــر فيهــا مــن قبــل محكمــة أو آليّــة دوليّــة لحقــوق الإنســان، ويســتند شرط 

ــل المؤسســات  اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليّــة إلى مبــدأ إن الهيئــات الدوليّــة ينبغــي أن تكُمِّ

الوطنيّــة وألّا تتدخّــل إلا إذا تعــذّر حــل الموضــوع عــى المســتوى الوطنــيّ، وبالتــالي قبــل تقديــم 

ــة  ــمات محاول ــراد أو المنظ ــى الأف ــب ع ــة يج ــة مختص ــة أو إقليميّ ــة دوليّ ــام هيئ ــكوى أم ش

تصحيــح الوضــع باســتخدام الإجــراءات الوطنيّــة أولاً، ولا يشــترط اســتنفاد جميع ســبل الانتصاف 

المحليّــة، بــل يكفــي اســتنفاد أحــد ســبل الانتصــاف المناســبة لمعالجــة الانتهــاك)8)(.

وتتجــى ســبل الانتصــاف المحليّــة بصــورة أكــر في مجــال القانــون الــدولّي لحقوق الإنســان 

عــما هــي عليــه في القانــون الــدولّي الإنســانّي، وخاصــة البلــدان التــي يحصــل فيهــا تحــول مــن 

أنظمــة دكتاتوريّــة شــموليّة إلى أنظمــة ديمقراطيّــة وهــو مــا يســمى بالعدالــة انتقاليــة.

ــدْ العدالــة الانتقاليــة أحــد طــرق العــلاج للتعامــل مــع مســؤولّي الأنظمــة الســابقة  وتعَُ

أثنــاء التحــول الديمقراطــيّ الحاصــل في عــدد مــن دول العــالم، وهــي أحــد طــرق بنــاء حقــوق 

ــة، ولذلــك فهــي حاجــة  ــثُ لا يوجــد ســلام بــدون تحقيــق العدال الإنســان في تلــك الــدول، حَيْ

أساســيّة ومهمّــة في المجتمعــات التــي يحصــل فيهــا التحــول، حَيْــثُ لا يمكــن أن ينعــم المواطــن 

ــد)9)(. ــه في كافــة مجــالات العهــد الجدي بالأمــن والاســتقرار بــدون أن يأخــذ مكان

ومَــنْ أهــم تجــارب التحــول الديمقراطــيّ التــي حصلــت في تســعينيّات القــرن المــاضي هــي 

(78) Exhaustion of Domestic Remedies in the United Nations System, International Justice 
Resource Center, 2017, P1.متوفر على الموقع الكتروني
https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/8/04/2018.-Exhaustion-of-Domestic-Remedies-UN-Treaty-
Bodies.pdf2023/3/115 تاريخ الاطلاع
)79( د. خميس إدهام حميد، د. آمنة داخل مسلم، العدالة الانتقاليّة  )دراسة مقارنة بين دولة جنوب إفريقيا والعراق(، ط1، دار 

الجنان للنشر والتوزيع ، عمّان - الأردن، 2017، ص12.
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تجربــة دولــة جنــوب إفريقيــا عندمــا تحوّلــت مــن نظــام عنــصريّ إلى نظــام ديمقراطــيّ، وحصــل 

ــة  هــذا التحــول بصــورةٍ ســلميّة عــن طريــق الانتخابــات عــام 1994 وتأســيس حكومــة انتقاليّ

بزعامــة )نيلســون مانديــلا()80(، والتجربــة الثانيــة حصلــت في العــراق عــام 2003 ولكــن ليســت 

بصــورة ســلمية بَــلْ نتيجــةً لتدخــل خارجــي.

ــة جنــوب إفريقيــا بعــد تنصيــب )نيلســون مانديــلا( رئيســاً للــوزراء عــام  ففــي جمهوريّ

1994 أمــر بإنشــاء هيئــة للحقيقــة والمصالحــة، وكان الغــرض منهــا إنشــاء ســجل مفصّــل عــن 

أســباب انتهــاكات حقــوق الإنســان خــلال فــترة الحكــم العنــصريّ وتحديــد المســؤولين عــن هــذه 

الانتهــاكات ســواء كانــوا أشــخاص أو مؤسســات أو أطــراف سياســيّة، إضافــة إلى توفــر منصــات 

ــة  ــات للحكوم ــم المقترح ــهم وتقدي ــن أنفس ــر ع ــاكات للتعب ــا الانته ــا ضحاي ــوم فيه ــة يق علنيّ

ــتقبل  ــاكات في المس ــرار الانته ــدم تك ــمان ع ــا، وض ــل الضحاي ــبة لتأهي ــراءات المناس ــول الإج ح

وبنــاء المجتمــع وتعزيــز الوحــدة الوطنيّــة وكشــف حقيقــة الانتهــاكات وتريــع قانــون للعفــو، 

ويمكــن القــول بــان هيئــة الحقيقــة والمصالحــة في جنــوب إفريقيــا حققــت نــوع مــن التــوازن في 

عملهــا بــين معرفــة الحقيقــة وتحقيــق العدالــة والمصالحــة ونجحــت في الجمــع بــين منــح العفــو 

ــة  ــة الماضي ــوق الإنســان في الحقب ــاكات حق ــد انته ــوق الإنســان وتحدي ــاكات حق ــيّ انته لمرتكب

وتقديــم الجــر للضحايــا)81(.

أمّــا في العــراق، وقبــل التطــرّق للأســاس القانــوني لســبل الانتصــاف غــر الماديّــة، لابــد مــن 

ع الدســتور العراقــي النافــذ عــام 2005،  معرفــة الأســاس الدســتوري لهــذه الســبل، فعندمــا شُرّ

ــة قصــوى لحمايــة حقــوق الإنســان ابتــداءً مــن  كان حــرص المــرع واضحــاً عــى إعطــاء أهميّ

ديباجــة الدســتور التــي اســتذكرت معانــاة العراقيــين بكافــة أطيافهــم وقومياتهــم خــلال النظــام 

الســابق، ومــن ثــم خصّــص المــرّع الدســتوري العراقــيّ بابــاً كامــلاً للحقــوق والحريــات )البــاب 

الثــاني(، والــذي تــمّ اقتبــاس كافــة حقــوق الإنســان الــواردة في المواثيــق الدوليّــة وبشــكل خــاص 

الإعــلان العالمــيّ )UDHR( وإدراجهــا فيــه، ولكــن في نفــس الوقــت لم يتطــرق الدســتور العراقــيّ 

النافــذ إلى حقــوق ضحايــا انتهــاكات هــذه الحقــوق عــدا مــا ورد في المــادة ))3/ج( منــه التــي 

ــتْ عــى »يحــرمّ جميــع أنــواع التعذيــب النفــيّ والجســديّ والمعاملــة غــر الإنســانيّة ولا  نصَّ

عــرة بــأيّ اعــتراف انتــزع بالإكــراه أو التهديــد أو التعذيــب، وللمتــرر المطالبــة بالتعويــض عــن 

ــا  ــه وفــق القانــون«، وهــذه المــادة أعطــت الحــق لضحاي الــرر المــاديّ والمعنــويّ الــذي أصاب

التعذيــب فقــط المطالبــة بالتعويــض دون ضحايــا انتهــاكات الحقــوق الأخــرى، التــي يبــدو أن 

المــرع الدســتوريّ العراقــيّ قــد تــرك هــذا الأمــر إلى القوانــين المحليّــة التــي صــدرت لاحقــاً، مــع 
)80( نيلسون مانديلا )1918-2013(، سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكان أول رئيس لجنوب إفريقيا 

من ذوي البشرة السمراء، تولّى الحكم فيها من عام 1994 إلى عام 1999، مكث في السجن 27 عاما وأطلق سرحه عام 1990 

https://ar.wikipedia.org/ تاريخ الاطلاع 2023/3/17.

)81( د. خميس إدهام حميد، د. آمنة داخل مسلم ، مصدر سابق، ص 117-116.
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ملاحظــة أن المــرع العراقــي لم يصــدر لحــد الآن قانــون يجــرم التعذيــب ويمنــح ســبل انتصــاف 

لضحايــاه.

ــتْ العـديـــد  وبعــد التحــول الديمقراطــيّ الــذي حصــل في العــراق بعــد عــام 2003 شُرعَّ

مــن القوانــين التــي تهــدف لإنصــاف ضحايـــا حقــوق الإنســان وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً عــن 

مــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات لحقوقهــم في الحقبــة الماضيــة، وأوّل القوانــين التــي صــدرت بعــد 

عام 2003 لإنصاف ضحايـــا انتهاكات حقـــوق الإنســان خلال فتـــرة النظام الســابق هـــو قانـــون 

مؤسســة الشهـــداء رقـــم )3( لسنـــة 2006 المنشـــور فـــي الجريـــدة الرســميّة )الوقائع العراقية( 

بالعــدد 4018 في 2006/3/6، ويهــدف هــذا القانــون إلى تقديــم الرعايــة والدعــم لذوي الشــهداء 

ــاً)82(.  وتعويضهــم ماديّــاً ومعنويّ

وصــدرَ لاحقــاً قانــون مؤسســة الســجناء السياســيين رقــم )4( لســنة 2006 المعــدّل 

بالقانــون رقــم )35( لســنة 2013 الّــذي أنشــأ مؤسســة عامــة باســم مؤسســة الســجناء والمعتقلين 

ــبل  ــيين)83(، ومــن س ــين السياس ــجناء والمعتقل ــم الرعايــة إلى الس ــيين تهــدف إلى تقدي السياس

ــة التــي وفّرهــا هــذا القانــون للمشــمولين بأحكامــه توفــر فــرص العمــل  الانتصــاف غــر الماديّ

ــادي  ــاه الاقتص ــق لرف ــن تحقي ــم م ــي تُمكنه ــاعدات الت ــهيلات والمس ــم التس ــة وتقدي والدراس

ــم)84(. ــم ولعوائله ــي له والاجتماع

كــما صــدر قانــون آخــر هــو قانــون تعويــض المترريــن الذيــن فقــدوا جــزء مــن 

أجســامهم جــراء ممارســات النظــام البائــد رقــم )5( لســنة 2009 المنشــور في الوقائــع العراقيّــة 

بالعــدد 4116 في 2009/6/4، وقــد منــح هــذا القانــون المشــمولين بأحكامــه مــا يمكــن تســميتها 

)82( قانون مؤسسة الشهداء رقم )3( لسنة 2006، نصَّتْ الماد)3( منه على »تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء 

إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية: أولا- تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.ثانيا- توفير 

العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بإحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسميّة والمؤسسات 

غير الرسميّة في مختلف مجالات الحياة.ثالثا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم منحهم الأولوية 

في ذلك.رابعا- تقديم التسهيلات والمساعدات التي تُمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصاديّ والاجتماعيّ لهم ولعوائلهم في المجالات 

الاقتصاديةّ والقانونيّة والرعايةّ الصحيّة والكفالة الاجتماعيّة وجميع المجالات الأخرى.خامسا- تُمجيد الشهادة والتضحيّة والفداء 

وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعّآليّات سياسيّة واجتماعيّة في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة.سادسا- 

العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحليّة والإقليميّة والدوليّة لتقديم الدعم الماديّ والمعنويّ لها«.

)83( قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم )4( لسنة 2006، نصَّتْ المادة )2( منه على »يهدف قانون مؤسسة السجناء 

السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي 

قدّموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم«.

)84( القانون نفسه، نصَّتْ المادة )3( منه على«رابعاً- توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولويةّ في 

ذلك. خامساً- تقديم التسهيلات والمساعدات التي تُمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصاديّ والاجتماعيّ لهم و لعِوائلهم في المجالات 

الاقتصاديةّ والقانونيّة والرعاية الصحيّة والكفالة الاجتماعيّة وجميع المجالات الأخرى. سادساً- تُمجيد التضحيّة والفداء وقيمها 

في المجتمع وتخليدها من خلال فعّآليّات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة. سابعاً- العمل النوعيّ 

للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحليّة والدوليّة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها«.
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ــه)85(. ــادة )3( من ــدي في الم ــض النق ــة إلى التعوي ــة بالإضاف ــر ماديّ ســبل انتصــاف غ

وفي مجــال القانــون الــدولّي الإنســانّي، فقــد تعــرض العــراق ومنــذ عــام 2003 إلى هجــمات 

عنيفــة مــن تنظيــم القاعــدة الإرهــابي، وبعــد عــام 2014 مــن عصابــات داعــش الإرهابيــة، حَيْــثُ 

ــع  ــا ضــدّ جمي ــاكات ارتكبته ــة بِمجموعــة واســعة مــن الانته ــمات الإرهابيّ قامــت هــذه التنظي

أبنــاء الشــعب العراقــي، وبشــكل خــاص ضــدّ مجموعــات قوميّــة ودينيّــة محــددة، إذ مارســت 

هــذه المجاميــع الإجراميّــة أعــمال الاختطــاف والقتــل والتعذيــب وتجنيــد الأطفــال والاغتصــاب، 

ــون  ــانّي والقان ــدولّي الإنس ــون ال ــاكات القان ــتوى انته ــى إلى مس ــاكات ترق ــذه الانته ــع ه وجمي

الــدولّي لحقــوق الإنســان وبعضهــا يشــكّل جرائــم ضــدّ الإنســانيّة)86(.

وقــد خلفّــت هــذه الانتهــاكات آلاف الضحايــا كان عــى الســلطات العراقيــة العمــل عــى 

ــا، ومــن  ــين لإنصــاف الضحاي ــع قوان ــة إلى تري ــة العراقي ــعَتْ الحكوم ــك سَ جــر ضررهــم، لذل

بــين هــذه القوانــين قانــون تعويــض المترريــن جــراء العمليــات الحربيــة والأخطــاء العســكرية 

ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ ــم )20( لســنة 2009 المنشــور في جري ــة رق ــات الإرهابي والعملي

4140 في 2009/12/28، ويهــدف هــذا القانــون إلى تعويــض كل شــخص عراقــي طبيعي أو معنوي 

أصابــه ضرر جــراء العمليــات الإرهابيّــة وتقديــم الرعايــة والمســاعدة إلى المشــمولين بأحكامــه في 

المجــالات القانونيّــة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والماليّــة والصحيــة وغرهــا))8(.

ومــن أبــرز القوانــين التــي منحــت ســبل انتصــاف غــر ماديــة بشــكل واضــح هــو قانــون 

ــم  ــاز معاملاته ــع انج ــة وتري ــش الإرهابي ــات داع ــدّ عصاب ــرب ض ــهداء الح ــا ش ــد ضحاي تخلي

والعنايــة الفائقــة بالجرحــى رقــم )81( لســنة )201 المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيّــة بالعدد 

2)44 في 12/14/)201 حَيْــثُ تضمنــت نصــوص هــذا القانــون أحــد أهــم ســبل الإنتصــاف غــر 

الماديّــة وهــو )الترضيــة(، ووردت الترضيــة بعــدة صــور في هــذا القانــون ومــن أهــم صــور الترضية 

مــا جــاء بالمــادة ))( مــن هــذا القانــون التــي نصَّــتْ عــى إقامــة النصــب التذكاريــة المناســبة 

)85( قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسامهم جراء ممارسات النظام البائد رقم )5( لسنة 2009، نصَّتْ المادة 

)3( منه على »يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة )2( من 

هذا القانون.أولا- أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم إلى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط 

التعيين.ثانياً- شمولهم بالرعاية الصحيّة داخل العراق وخارجه .ثالثاً- أفضلية في القبول في الدراسات الأوليّة والعليا للراغبين منهم 

في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلقّ بشرط العمر.رابعاً- أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير 

المتزوجين .خامساً- صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنوياً وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص« .

)86( جهود الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان بعد عام 2003، منشورات وزارة العدل العراقية، بدون سنة طبع، ص29.

)87( قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيّة والأخطاء العسكريةّ والعمليات الإرهابيّة رقم )20( لسنة 2009، نصَّتْ 

المادة )1( منه على »أولاً- يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص عراقي طبيعي أو معنوي أصابه ضرر جراء العمليات الحربيّة 

والأخطاء العسكريةّ والعمليات الإرهابيّة وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر وأسس التعويض عنه 

وكيفية المطالبة به. ثانياً- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين بأحكام هذا القانون في المجالات القانونيّة 

والاقتصاديةّ والاجتماعيّة والماليّة والصحيّة وغيرها«.
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للشــهداء وتخصيــص جنــاح في المتحــف الوطنــي لعــرض نّمــاذج مــن آثــار الشــهداء)88(.

ــون حقــوق شــهداء  ــة هــو قان ــن ســبل انتصــاف غــر مادي ــذي تضمّ ــون الآخــر ال والقان

ــور في  ــنة 2019 المنش ــم )12( لس ــة رق ــي الجويّ ــد التميم ــار ماج ــهيد الطي ــدة الش ــة قاع جريم

جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4552 في 2019/8/26، الــذي أعطــى اهتمامــاً خاصــاً )للترضية( 

ــة والتــي وردت بعــدة صــور في مــواد هــذا القانــون،  كأحــد أشــكال ســبل الانتصــاف غــر الماديّ

ــي تضمّنــت وجــوب اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة  ــه، الت ــة المــادة )6( من ــتْ علي ــا نصَّ ــا م وأهمه

ــن  ــا م ــة وغره ــب التذكاري ــة النص ــلال إقام ــن خ ــعة م ــة البش ــذه الجريم ــا ه ــد ضحاي لتخلي

أشــكال الترضيــة التــي وردت في المــادة آنفــة الذكــر، وقــد منــع القانــون المذكــور في المــادة )5( 

منــه شــمول مرتكبــيّ هــذه الجريمــة مــن أي عفــو عــام أو خــاص وعــدم ســقوط هــذه الجريمــة 

ــر هــذا  ــاة مــن العقــاب، واعت ــك لضــمان عــدم إفــلات الجن ــادم بالنســبة للأحــداث وذل بالتق

ــة)89(. ــادة الجماعيّ ــم الإب القانــون في المــادة ))/أولاً( هــذه الجريمــة مــن جرائ

أمّــا القانــون الأحــدث الــذي صــدر في العــراق ويتضمــن ســبل نتصــاف غــر ماديــة لضحايا 
ــات الأيزيديــات رقــم )8( لســنة 2021  ــون الناجي ــدولّي الإنســانّي هــو قان ــون ال انتهــاكات القان
ــات مــن  ــات، النســاء والفتي ــات الايزيدي ــة إلى الناجي ــون بأحكامــه بالإضاف ، وشــمل هــذا القان
المكــوّن التركــماني والمســيحي والشــبكي، وكذلــك الأطفــال الايزيديــين دون ســن )18( ســنة، وقــد 
عــرفّ هــذا القانــون الناجيــة بنــاء عــى الجرائــم التــي تعرضــت لهــا)90(، ويهــدف القانــون إلى 
تعويــض المشــمولين بأحكامــه ماديــاً ومعنويــاً وتأهيلهــم ورعايتهــم وإعــداد الوســائل لدمجهــم 

في المجتمــع ومنــع تكــرار مــا حصــل مــن انتهــاكات)91(.

)88( قانون تخليد ضحايا شهداء الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى 
رقم )81( لسنة 2017، نصَّتْ المادة )7( منه على«أولاً- تتولى المحافظات المتضررة من دنس عصابات داعش الإرهابية بالتنسيق 
والتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار والأعمار والإسكان والبلديات العامة الاتحاديتين، إقامة النصب التذكاريةّ المناسبة 

للشهداء الذين استشهدوا في أرضها، تتضمن تسجيل أسماؤهم وتاريخ تولدهم وأصنافهم ومحافظاتهم. ثانياً- تتولى وزارة الثقافة 
والسياحة والآثار الاتحاديةّ تخصيص جناح في المتحف الوطنيّ لعرض نماذج من آثار الشهداء، واللوحات التي تجسّد الملاحم 

البطولية التي سطرها أولئك الأبطال في تحرير تراب الوطن«.
)89( قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية رقم )12( لسنة 2019، نصَّتْ المادة )6( منه 

على«أولاً- على وزارة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنيّة الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء 
القاعدة الجوية معنوياً، وإدانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال 

التي تخلد الواقعة. ثانياً- على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية إقامة نصب تذكاري مناسب 
للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن أسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك إحياء الذكرى سنوياً 

بالفعّآليّات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة« وينظر أيضا إلى المواد )5 و 7/اولاً( من هذا القانون. 
)90( قانون الناجيات الأيزيديات رقم )8( لسنة 2021، نصَّتْ المادة )1( منه على«اولًا- الناجية كل امرأة أو فتاة تعرضّت إلى 

جرائم العنف الجنسي من اختطافها، استعبادها جنسياً، بيعها في أسواق النخاسة، فصلها عن ذويها، إجبارها على تغيير ديانتها، 
الزواج القسري، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ 2014/8/3 وتحرّرنَ 

بعد ذلك«.
)91( القانون نفسه، نصَّتْ المادة )4( منه على«يهدف هذا القانون إلى- اولًا- تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون 

مادياً ومعنوياً وتامين حياة كريمة لهم، ثانياً- تأهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وإعداد الوسائل الكفيلة 
لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم«.
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ومــن خــلال قــراءة القوانــين التــي أصدرتهــا الســلطات العراقيــة لجــر أضرار المشــمولين 

بأحكامهــا ســواء عــى مســتوى القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان أو القانــون الــدولّي الإنســانّي، 

نــرى إنّ هــذه القوانــين رتبّــت للضحايــا بالإضافــة إلى التعويــض النقــديّ، امتيــازات يمكــن درجهــا 

ــة وهــي الترضيــة وإعــادة التأهيــل وضمانــات عــدم  تحــت أشــكال ســبل الانتصــاف غــر الماديّ

التكــرار بالرغــم مــن إن بعــض هــذه القوانــين لم تنــصّ عليهــا صَراحــةً، فمثــلا إضافــة )5( ســنوات 

ــدّل  ــنة 2014 المع ــم )9( لس ــد رق ــد الموح ــون التقاع ــب قان ــد بِموج ــدد للتقاع ــن المح إلى الس

بالقانــون رقــم )26( لســنة 2019 للمشــمولين بأحــكام هــذه القوانــين يمكــن اعتبــاره نوعــاً مــن 

أنــواع  الترضيــة، وكــذا الحــال بإعطائهــم الأولويــة في التوظيــف وإكــمال دراســتهم العليــا ومنــح 

القــروض وغرهــا.
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن موضــوع بحثنــا الموســوم )الأســاس القانــوني لســبل الانتصاف غــير المادية 

عــن الانتهــاكات ضــدّ المدنيــين في القانــون الــدولي العــام(، تــم التوصــل إلى بعــض الاســتنتاجات 

والمقترحــات وكــما يــلي:

اولاً- الاستنتاجات
مــن الأهــداف المهمــة التــي يســعى القانــون الــدولي لتحقيقهــا هــو حمايــة المدنيــين مــن . 1

أي انتهــاك لحقوقهــم المضمونــة بِموجبــه ومحاســبة الجنــاة وتعويــض الضحايــا عــن طريــق 

ــن خــلال ســبل الانتصــاف  ــدي( م ــر النق ــادي )غ ــر الم ــدي( أو غ ــادي )النق ــض الم التعوي

غــر الماديــة التــي حددتهــا الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة والتــي تشــمل )الحــقّ في معرفــة 

الحقّيقــة، الــرد، الترضيــة، ضمانــات عــدم تكــرار الفعــل، وإعــادة التأهيــل (.

 ان الصكــوك الدوليــة المتعلقــة بالقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان عندمــا عالجــت موضــوع 2. 

ســبل الانتصــاف غــر الماديــة عــن الانتهــاكات ضــد المدنيــين كانــت أكــر وضوحــاً وتفصيــلاً 

ــة  ــان فرص ــبب ف ــذا الس ــاني، وله ــدولي الإنس ــون ال ــق بالقان ــة المتعل ــوك الدولي ــن الصك م

ــة  ــة مقارن ــبة قليل ــاف المناس ــبل الانتص ــدولي  الى س ــون ال ــاكات القان ــا انته ــول ضحاي وص

بضحايــا انتهــاكات القانــون الــدولي لحقــوق الانســان.

ثانياً- المقترحات
1- العمــل عــلى انشــاء قواعــد قانونيــة دوليــة لمعالجــة ســبل الانتصــاف غــير الماديــة عــن . 1

ــدولي  ــون ال ــودة في القان ــك الموج ــوازي تل ــل أو ت ــاني تُماث ــدولي الإنس ــون ال ــاكات القان انته

لحقــوق الانســان مــن خــلال اعتــماد بروتوكــول ثالــث لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 

يختــص بقضيــة التعويضــات عــن انتهــاكات القانــون الــدولي الانســاني ســواء كانــت ماديــة 

)نقديــة( او غــير ماديــة )غــير نقديــة(.

ــان، . 2 ــوق الإنس ــادئ حق ــترام مب ــة باح ــرى مهتم ــة أخ ــة وأي جه ــات الدولي ــولى الجه أن تت

ــاكات حقــوق الإنســان  ــع انته ــة لمن ــدول عــى اتخــاذ إجــراءات وقائي ــة ال عــى حــث كاف

بشــكل عــام، مــن خــلال فهــم وتطبيــق قواعــد القانــون الــدولي ذات الصلــة ســواء خــلال 

ــوا عســكريين أو  النزاعــات المســلحة أو وقــت الســلم، وتعريــف كافــة المعنيــين ســواء كان

ــا،  ــة عليه ــات المترتب ــين والعقوب ــة ضــد المدني ــم المرتكب ــين بخطــورة الجرائ شرطــة أو مدني

ــة احــترام حقــوق الإنســان لديهــم. وترســيخ ثقاف


